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   -:مُلخص البحث

للمُشكِل  أثر في اختلاف الفقھاء وتكوین الفقھ الإسلامي ونشأة المدارس الفكریة 

المتعددة بمرجعیتھا الفقھیة؛ لذا كان من  تعربفات الأصولیین للفقھ استنباط حكم المشكل 

حكام وتتبعھا من طریق الاستدلال؛ ولوجود الْمُشكِل من الواضح، والتفقُّھ  استنباط علم الأ

في النص أو في ذھن المجتھد نتج الاختلاف الفقھي في استنباط الحكم؛ لھذا اخترت أن 

خاصة المسائل التي صرّح ) أثر الإشكال في اختلاف الفقھاء دراسة فقھیة(أكتب في 

الإشكال علم في نفسھ وفتح من الله  بالإشكال فیھا المصنِّفون، سائلاً الله فتحھ؛ لأنّ معرفة

تعالى، متبعًا منھج الاستقراء، وكانت مشكلة البحث في كیفیة رفع الإشكال والترجیح بین 

 .الأقوال

  . ، الفقھاء ، دراسة أثر، الإْشكال ، اختلاف :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The effect of ambiguity on the different opinions of 

scholars, the formation of Islamic jurisprudence (fiqh), and the 

emergence of multiple schools of thought with their 

jurisprudential references. Therefore, among the 

fundamentalists ’definitions of jurisprudence, it was clear to 

deduce the ruling of the problem, and the fiqh was to devise 

the science of rulings and follow them through inference. And 

because of the presence of the problem in the text or in the 

mind of the mujtahid, the jurisprudential difference resulted in 

the deduction of the ruling. That's why I chose to write in this 

topic. Therefore, among the fundamentalists ’definitions of 

jurisprudence, it was clear to deduce the ruling of the 

problem, and the fiqh was to devise the science of rulings and 

follow them through inference. And because of the presence 

of the problem in the text or in the mind of the mujtahid, the 

jurisprudential difference resulted in the deduction of the 

ruling. That's why I chose to write in this topic. 

Keywords: Impact , Problem  , Difference  , Uqahaa , 

Study. 
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  المقدمــــــــة

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا 

  ،،،ودمحمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین    

فللمُشكِل  أثر في اختلاف الفقھاء وتكوین الفقھ الإسلامي ونشأة المدارس  

ھا الفقھیة؛ لذا كان من  تعربفات الأصولیین للفقھ استنباط حكم الفكریة المتعددة بمرجعیت

 ١.المشكل من الواضح، والتفقُّھ  استنباط علم الأحكام وتتبعھا من طریق الاستدلال

ولوجود الْمُشكِل في النص أو في ذھن المجتھد نتج الاختلاف الفقھي في استنباط الحكم؛ 

  )ف الفقھاء دراسة فقھیةأثر الإشكال في اختلا(فاخترت أن أكتب في 

خاصة المسائل التي صرّح بالإشكال فیھا المصنِّفون، سائلاً الله فتحھ؛ لأنّ معرفة 

  ٢الإشكال علم في نفسھ وفتح من الله تعالى

                                      
  )ھـ ١٤١٨/م١٩٩٩دار الكتب العلمیة بیروت  ١/٢٠منصور المروزي قواطع الأدلة  - ١

  )١٢٢سورة التوبة آیة (}  فَلوَْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَة{: قال الله تعالى
، ما روي من قول النبي لزیاد بن أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغیرهویدل على أنّ التفقھ 

كیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنھ ولنقرئنھ نساءنا  : حین قال زیاد بن لبید الأنصاريلبید 
نجیل عند ثكلتك أمك یا زیاد، إن كنت لأعدك من فقھاء أھل المدینة ھذه التوراة والإ«: وأبناءنا، فقال

) ١٩٩٨ ٣١/ ٥(محمد بن عیسى الترمذي سنن الترمذي ( »   الیھود والنصارى فماذا تغني عنھم؟
أبواب العلم باب ما جاء في ذھاب العلم، قال الترمذي حسن غریب،  وعبد الله بن عبد الرحمن 

حیى بن فیھ سعد بن سنان، وقد ضعفھ البخاري وی: ، قال الدرامي١/٣٣٣وسنن الدارمي  -الدارمي
حدثني أبو مھدي سعید بن سنان مؤذن : حدثنا صدقة بن خالد، قال: معین وجماعة، إلا أنّ أبا مسھر قال

أبو الحسن نور الدین الھیثمي ).( ه٢٠٠٠/١٤١٢دار المغني بالسعودیة -أھل حمص، وكان ثقة مرضیًا 
  ) ١٩٩٤/١٤١٤قاھرة مكتبة القدسي بال. باب ذھاب العلم) ٢٠٠/ ١(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

على أنھ لما لم یستنبط علم ما أشكل علیھ من " أن كنت أعُدُك من فقھاء المدینة: "دل قولھ: وجھ الدلالة
ذھاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاھده من زوال العلم عن الیھود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجیل 

ستنباط حكم المشكل من الواضح وعلى ھذا قولھ عندھم حرج عن الفقھ، فھذا یدل على أنّ الفقھ ھو ا
 ٣٥/٤٦٧أبو عبد الله أحمد بن حنبل ھـ مسند أحمد"  (رب حامل فقھ غیر فقیھ: "صلى الله علیھ وسلم

أي غیر مستنبط ومعناه أنھ یحمل الروایة من غیر أن ) ١٤٢١/م٢٠٠١حدیث زید بن ثابت، الرسالة 
  )٢٠/ ١(طع الأدلة في الأصول قوا( .یكون لھ استدلال ولا استنباط فیھا

  .عالم الكتب بدون تاریخ) ١٢١/ ١(أبو العباس شھاب الدین القرافي، الفروق للقرافي  - ٢
دار الكتب ) ٢٦١/ ٦(أبو عبد الله المواق المالكي التاج والإكلیل . (الاستشكال علم -:قال المواق المالكي

  )ه١٤١٦/م ١٩٩٤العلمیة 
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  ١.بیان حقیقة الْمُشكِل وأثره في الاختلاف الفقھي :سبب اختیار البحث

  .الاستقراء والتحلیل: منھج البحث

  .فیة رفع الإشكال والترجیح بین الأقوالكی: مشكلة البحث

مقدمة وتشتمل على خطة البحث ثم التمھید : وخطة البحث على النحو الآتي

  .ویشمل على بیان حقیقة المشكل  وأقسامھ وطرق رفعھ

  أسباب اختلاف الفقھاء: المبحث الأول

  .الفروع الفقھیة التي اختلف فیھا الفقھاء بسبب الإشكال: المبحث الثاني

  )دراسة-الفقھاء- اختلاف-الإْشكال -أثر: (لكلمات المفتاحیةا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
بالقرآن والسنة، ولكن  لمتجرئین على الوحي بنوعیْھ فمنھم مُدعي الإیمانتعاني الأمة الآن من ا - ١

بفھمھ العاري عن الضوابط والقواعد الذي ینصب نفسھ حاكما على النصوص وقاضیًا، ومنھم من 
یسعى؛ لأن یكون النص مفتوحا لقراءات متنوعة متعددة، یأخذ كل قارىء لھ ما یفھمھ منھ، دون تخطئة 

وخطورة ھذا الفكر منھا نزع صفة قدسیة النصوص وقطعیتھا في كل ما اختلفت فیھ لأي قارىء آخر 
عقولھم؛ بل ویستطیع الكافر أن یجد من خلال قراءتھ للنص القرآني مبررا لكفره إذا أراد أن یفھمھ 
بطریقتھ الخاصة، وھذا یوجب على طلاب العلم أن یعوا أن الفقھ الإسلامي مليء بالفكر الحر المضبوط 

 . القواعد الأصولیة والفقھیة المحقق للمقاصد الشرعیةب
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  التمهيد

شكلِ وأقسامه 
ُ
  حقيقة المــ

  
  حقیقة الْمُشكِل لغة واصطلاحًا: أولاً 

مادة أشكل أي صار ذا شكل، والجمع مُشكلات والمـشُكِل ھوالداخل  :الْمُشكِل لغة
المراد منھ إلا بتأمل بعد الطلب، والإشكال یوجب في أمثالھ وأشباھھ، والْمُشكِل ما لا ینال 

  ١ .التباسًا في الفھم
ما ازداد خفاء على الخفي كأنھ بعدما خفي على السامع ھو  :الْمُشكِل اصطلاحًا 

حقیقة دخل في أشكالھ وأمثالھ حتى لا ینال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى یتمیز عن 
  ٢.أمثالھ

كان من النصوص مُشكِل أو خفي فھو غیر واضح  وبیّن الشیخ خلاّف أنّ ما
الدلالة، فلا یُستدل على المراد منھ بنفس صیغتھ؛ بل یتوقف فھم المراد منھ على أمر 

 ٣.خارجي، ولا یزال خفاؤه إلا بالبحث والاجتھاد

                                      
ولجنة مجمع اللغة العربیة المعجم ) دار الھدایة ٢٩/٢٧٦محمد بن محمد الزبیدي تاج العروس  - ١

   )دار الدعوة: الناشر ٤٩١ /١  الوسیط
  .مادة أشكل

وعبد ) بھ تاریخدار الكتاب العربي بیروت لیس  ٨١: أصول الشاشي ص -نظام الدین الشاشي - ٢
مطبعة المدني ) ١٦١: ص(علم أصول الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع ط المدني -الوھاب خلاف 

  )بالسعودیة
الناشر دار -٣ /٣أبو محمد على بن حزم الإحكام في أصول الأحكام . (تخلیط المعاني ھو الإشكال نفسھ

  )الآفاق الجدیدة بیروت
  )١٦٠: ص(ریع ط المدني علم أصول الفقھ وخلاصة تاریخ التش - ٣

الْمُشكِل خفي معناه بسبب في ذات اللفظ ولا یُفھم المراد منھ  - : وذكر الشیخ أبو زھرة مقصود المشكل
إلا بدلیل من الخارج ولیس معناه الإیھام الكامل الذي لا یفھم منھ الحكم بل ھو احتمال في اللفظ أو في 

  رجیحالأسلوب یحمل معنى لا یُفھم إلا بعد تأمل وت
وما بعدھا الناشر دار الفكر العربي، والوجیز في أصول الفقھ ص  ١٢٨أصول الفقھ لأبي زھرة ص

  .عبد الكریم زیدان ٣٥١
المشكل والمجمل : الْمُشكِل قریب من المجمل ولھذا خفي على بعض العلماء فقالوا:  قال السرخسي

راد قد یكون بدلیل آخر وقد یكون بالمبالغة سواء ولكن بینھما فرق، فالتمییز بین الإشكال لیوقف على الم
في التأمل حتى یظھر بھ الراجح، فیتبین بھ المراد، فھو من ھذا الوجھ قریب من الخفي ولكنھ فوقھ، 
فھناك الحاجة إلى التأمل في الصیغة وفي أشكالھا، وحكمھ اعتقاد الحقیة فیما ھو المراد، ثم الاقبال على 

/ ١(أصول السرخسي -محمد بن أحمد السرخسي .  (تبین المراد فیعمل بھالطلب والتأمل فیھ إلى أن ی
  )دار المعرفة بیروت) ١٦٨
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والإشكال فى النصوص الفقھیة احتمال فى اللفظ أو فى الأسلوب، یجعل لا یفھم 
التأمل والترجیح، ومن ثم فإن ھذا یُعدّ من قبیل الإبھام النسبى لا من  المراد منھ إلا بعد

قبیل الإبھام الذى یحتاج إلى تفسیر من السنة إن كان قرآنا، ولذلك یزول الإشكال باجتھاد 
  ١.المجتھدین والتوفیق بین النصوص والمقاصد العامة

ل وإلى توفیق الله ولقد حمل المفسرون بعض الأیات على أنّھا تشیر إلى الْمُشك 

مقصوده ثم إنِّ علینا توضیح ما  ٢ َّ  يح يج هٰ هم  ُّ  : قولھ تعالى العلماء لكشفھ، ومنھ

 ٣.أشُكل علیك من معانیھ وأحَكامھ

وفي ھذا السیاق فسر  ٤ َّ غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح   ُّ : وقولھ تعالى

الزمخشري الآیة بأنّھا تعھُد من الحق سبحانھ وتعالى بتوفیق المؤمنین من أھل العلم، 
على تأویل ما تشابھ في الدین بالتأویلات الصحیحة، وحمل ما أشُكل منھ على ما تقتضیھ 

 تعتریھم شبھة، الأصول المحكمة، والقوانین الممھدة، حتى لا تلحق المؤمنین حیرة، ولا
  ٥.ولا تزل لھم قدم

ضرب الله الأمثال البدیعة التي توضح  ٦ َّ  مج له لم لخُّ :قولھ تعالى

للناس ما أشكل علیھم من أمور دینھم وتظھر الفوارق بین الحق والباطل والإیمان 
  ٧...والكفر

  

 لا یعرف المراد بالمــشُكل إلا بالتأویل :دور المجتھد في بیان حكم الْمُشكل - ٣
وعلى ذلك فلا یجوز للمجتھد النقل في المشكل بالمعنى؛ والعلة ھي أنّ التأویل یكون 
  بنوع من الرأي كالقیاس فلا یكون حجة على غیره، فیجب  الطلب والتأمل أي النظر في 

                                      
لإشعاع الفنیة ) ٢٧٦: ص(الحفناوي / راسات أصولیة في القرآن الكریم د-محمد إبراھیم الحفناوید - ١
  )القاھرة –

  . ١٩سورة القیامة آیة  - ٢
مجمع البحوث  -التفسیر الوسیط -الإسلامیة بالأزھر  مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث - ٣
  الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة: الناشر) ١٦٨٧/ ١٠(

  . ٥٤سورة  الحج آیة - ٤
دار الغرب الإسلامي، : الناشر) ١٨٥/ ٤(التیسیر في أحادیث التفسیر -محمد المكي الناصري  - ٥

  م ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥الأولى، : لبنان الطبعة –بیروت 
   ١٧سورة الرعد آیة  - ٦
مطبعة مصطفى البابى الحلبي :الناشر) ٨٩/ ١٣(تفسیر المراغي  -أحمد بن مصطفى المراغي -  ٧

  م ١٩٤٦ -ھـ  ١٣٦٥وأولاده بمصر ط الأولى، 
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  ١.محامل المــشُكل ثم التكلیف في الفكر لیُمیز مراده الداخل في أشكالھ

  
  ع الإشكال أقسام المـــشُكل وكیفیة رف- ٤
الإشكال في مصطلحات أو لغة المسائل، وسببھ غموض فى المعنى بسبب - أ 

   ٢َّ بنبم بز بر  ئي ئى ُّ : اللفظ مشترك قال تعالى

نشأ الإشكال في النص من لفظ مشترك فیھ، موضوع لغة لأكثر من معنى  - :وجھ الدلالة 
ع لھ، فلا بد ، ولیس في صیغتھ دلالة على معنى معین مما وُض)الطھر -الحیض(واحد 

3.من قرینة خارجیة تعینھ  
وینشأ الإشكال من مقابلة إشكال ناتج عن تعارُض مفھوم النصوص،  -ب 

  ٤َّ لخلح لج كم كل كخ ُّ : قال تعالى :ومن أمثلة ھذا القسم، ومحاولة التوفیق بینھماالنصین،

َّ٤  

  ٥ َّ بمئه ئم يه  يم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ  ُّ  :وقال تعالى  

لنصوص بعضھا ببعض فیتعارض المفھوم الناتج وقد ینشأ الإشكال من مقابلة ا
   ٦.عن كلیھما

                                      
دار الكتاب : الناشر ٣/٥٨وعلاء الدین البخاري الحنفي كشف الأسرار ) ٣٥٧/ ١أصول السرخسي- ١

  دون طبعة وبدون تاریخب: الإسلامي الطبعة
دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر) ١٠٤/ ٢(فصول البدائع في أصول الشرائع - وشمس الدین الفناري 

  ھـ ١٤٢٧ -م  ٢٠٠٦الأولى، : لبنان الطبعة –
ذكر الإمام الشاشي أنّ المشكل خلاف النص، والنص ما سیق الكلام لأجلھ ومثالھ في قولھ تعالى 

مَ الرِبَا وَأحََلَّ اللهُ { فالآیة سیقت لبیان التفرقة بین البیع والربا ردا لما ادعاه الكفار من التسویة } الْبَیْعَ وَحَرَّ
بَا{بینھما حیث قالوا  مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ وقد عُلم حل البیع وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصًا } إنَّ

  )٦٨أصول الشاشي ص( .في التفرقة ظاھرًا في حل البیع وحرمة الربا
  ٢٢٨سورة البقرة آیة - ٢
  )١٦٢: ص(علم أصول الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع ط المدني  - ٣
   ٧٨سورة النساء آیة  - ٤
  ٧٩سورة النساء آیة  - ٥
لا یوجد تعارض بینھما؛ لأنّ نسبة السیئة إلى النفس فى الآیة الأولى المراد بھا التسبب والكسب بسبب  

فھو على الحقیقة أى خلقًا  ) ٧٨سورة النساء آیة (" قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ : قولھ تعالىالذنوب، وأما 
  )٢٧٥: ص(دراسات أصولیة . (وإیجادًا

وما بعدھا الناشر دار  ٤٨٢أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص-عبد الوھاب عبد السلام طویلة  - ٦
  . م١٤٢٠/٢٠٠٠ ٢السلام القاھرة ط



  قھاء دراسة فقھیةأثر الإشكال في اختلاف الف
  
  

- ١٤٠٦ - 

 

وقوع الإشكال بسبب الدلیل أو وجھ الاستدلال، كما في الخلاف في حكم  -
وسیأتي بیان ذلك في . الاعتكاف وحكم المضمضة والاستنشاق والترتیب في الوضوء

  .مبحث الفروع
   ١.وقوع الإشكال بسبب اختلاف التصوّر -

حمد یسري إبراھیم أنّ التكییف المركب وھو ما أشكل فیھ رد وذكر الدكتور م
  ٢. النازلة إلى أصل فقھي معین، بل یتجاذب النازلة أكثر من أصل

والعقود المركبة، والتي تتكون من أكثر من صورة من صور العقود القدیمة، 
الشراء، مثل بیع المرابحة للآمر بالشراء، فإنھا تتكون من بیع عادي، ووعد من العمیل ب

  ٣.وبیع مرابحة
كل ما أشكل وجوبھ فالأصل براءة : (وتعرّض لقاعدة البراءة الأصلیة بعنوان

 ٤) .الذمة فیھ
الأصل براءة ف الأصل براءة الذمة إلا فیما دل الدلیل علیھ من جھة الشرع،و

وكذا كل واجب ، إلى أن ، والذمة من العبادات، فلا یجب منھا شيء على أحد إلا بیقین
  ٥.الواجبات  م الدلالة على ثبوتتقو

  
   -:طریقة إزالة الإشكال

لقد سلك العلماء طرقًا متعددة لرفع الإشكال منھا المشاورة والاجتھاد الجماعي، 
كنت أشاور شمس الأئمة الحلواني وھو : ذكر ابن نجیم أنّ القاضي الإمام  أبا الیسر قال

  ٦.یشاورني فیما كان مشكلاً إذا اجتمعنا

                                      
حصول صورة الشيء : مادة تصوّر تصورًا، والتصوّر إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وقیل: التصوّر -  ١

علاء الدین .   (في العقل، وسمي التصور تصورا لأخذه من الصورة، والعلم بحصول صورة الشيء في العقل
 -ھـ ١٤٢١الأولى،  :بعةالط الریاض/ السعودیة  -مكتبة الرشد  :الناشر  ٢١٦/ ١(التحبیر  -  المرداوي الحنبلي

م   ١٩٨٧/ ھـ  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة  : الناشر  ١٧١/ ١(شرح مختصر الروضة -وسلیمان الطوفي  ، م٢٠٠٠
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر الطبعة: الناشر)٤٠٥ /٨فتح القدیر  -والكمال بن الھمام 

رسالة دكتوراه في الفقھ الإسلامي من كلیة » ٧١٧ /٢محمد یسري إبراھیم فقھ النوازل للأقلیات المسلمة  -  ٢
 ١٤٣٤الأولى، : جمھوریة مصر العربیة الطبعة -دار الیسر، القاھرة : الشَّریعة والقانون بجامعة الأزھر الناشر

  .م ٢٠١٣ - ھـ 
سلامیة التكییف الفقھي للعقود المالیة المستجدة وتطبیقاتھا على نماذج التمویل الا- أحمد محمد محمود نصار  -  ٣

  ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤:سنة النشر -:البنك الإسلامي الأردني لطبعة ١/٣المعاصرة
 –مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر)٧١: ص(الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة - أبو الحارث الغزي  -  ٤

  م ١٩٩٦ - ھـ  ١٤١٦الرابعة، : لبنان الطبعة
د محمد حجي وآخرون : حققھ)(47 /1)(والتحصیل أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي البیان  -  ٥

علي بن یوسف (و،  م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : لبنان الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بیروت : الناشر
الطبعة الثانیة : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر )١٢٣: ص(اللمع في أصول الفقھ للشیرازي  - الشیرازي 

  ) ١٤٢٤ –م  ٢٠٠٣
دار الكتاب : الناشر )٤٣/ ٦(البحر الرائق ) ھـ٩٧٠: المتوفى(الدین بن إبراھیم ابن نجیم المصري زین  -  ٦

  الإسلامي
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رق رفع الإشكال رد المسألة إلى بابھا وأصلھا واستصحاب القواعد ومن ط

  .الضابطة لھا
ومن طرق إزالة الإشكال التأمل في النصوص لمعرفة دلالتھا، ومعرفة الأدلة 
التي نصبھا الشارع إلى إزالة إشكالھ وتعیین المراد منھ، كما تبین من اجتھاد المجتھدین 

  .لآیةفي تعیین المراد بلفظ القرء في ا
ومن طرق إزالة الإشكال دفع التعارض بین النصوص، فإذا وردت نصوص 
ظاھرھا التخالف والتعارض، فعلى المجتھد رفع التعارض بنصوص أخرى، أو قواعد 

  ١.الشرع الأصولیة والفقھیة أو حكمة التشریع
یجب على المجتھد البحث والنظر في القرائن والدلائل الدالة على  :حكم الْمُشكِل

  ٢.لمعنى المراد من اللفظ المشكل؛ لیُمیز مراده من الداخل في أشكالھا
  العلاقة بین المُشكِل والمجمل

الْمُجمل ھو ما لھ دلالة على أحد أمرین لا مزیة لأحدھما على الآخر بالنسبة 
الْمُجمل ھو اللفظ الذي لا یفھم منھ شيء عند إطلاقھ، ثم عدم الفھم یكون : إلیھ، وقیل

  ٣.لفظ، أو لتقابل الاحتمالاتلغرابة ال
ثم وفق المشكل المجمل وھو ما احتمل وجوھا فصار بحال لا یوقف على المراد 

  ٤.بھ إلا ببیان من قبل المتكلم

                                      
دار الكتاب : الناشر)  ٩: ص(أصول البزدوي ) ھـ٧٣٠: المتوفى(علاء الدین البخاري الحنفي  - ١

  الإسلامي
عقیل البغدادي الظفري ، وابن )١٦٣: ص(وعلم أصول الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع ط المدني 

لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر )٢٤ /٤) الواضح في أصول الفقھ
      )١٠٤/ ٢(م، وفصول البدائع  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

التي نقلھا وإني نظرت في الآثار المرویة عنھ صلى الله علیھ وسلم بالأسانید المقبولة : قال أبو جعفر
والعلم بما ، فوجدت فیھا أشیاء مما یسقط معرفتھا ، وحسن الأداء لھا ، ذوو التثبت فیھا والأمانة علیھا 

فیھا عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملھا وتبیان ما قدرت علیھ من مشكلھا ومن استخراج الأحكام التي 
ر في كل باب منھا ما یھب الله عز وجل لي من وأن أجعل ذلك أبوابا أذك، فیھا ومن نفي الإحالات عنھا 

 - الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر)  ١/٦أبو جعفر الطحاوي شرح مشكل الآثار. (ذلك منھا
  م ١٤٩٤ھـ،  ١٤١٥

وكشف الأسرار  ٣٥٧/ ١، وأصول السرخسي٣٥١الوجیز في الأصول ص-عبد الكریم زیدان / د - ٢
  ) ١٠٤/ ٢وفصول البدائع  ٣/٥٨

     /١) فخر الدین بن الدھان تقویم النظر في مسائل خلافیة ذائعةو)٣/٩(الإحكام للآمدي -  ٣
  م٢٠٠١السعودیة –مكتبة الرشد (٩٤
المجمل ھو اللفظ الذي یتناول مسمیات ،كل واحد منھا یجوز أن یكون : قال شھاب الدین الزنجاني -

یشمل العشر ونصف العشر وغیرھما فكل واحد منھا } حَصَادِهِ وَآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ {مرادا للمتكلم كقولھ تعالى 
  )١١٨: ص(تخریج الفروع على الأصول . (یجوز أن یكون المراد

  ١٣٩٨الثانیة، : بیروت الطبعة –مؤسسة الرسالة : الناشر
  )٨١: ص(أصول الشاشي  - ٤
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  المبحث الأول

  أسباب اختلاف الفقهاء

مجمل أسباب اختلاف الفقھاء تعود إلى فھم النص، وتفاوت عقول المجتھدین في  
اختلاف المجتھدین في فھم  -:. ھذا النوع من الأسباب ذلك، وأھمّ ما یندرج تحت

النصوص، واختلافھم في استنباط الأحكام فیما لا نصّ فیھ، واختلافھم في الجمع 
  .والترجیح بین النصوص المتعارضة، واختلافھم في القواعد الأصولیّة

  سبب اختلاف الصحابة: أولاً   
  :، ومن أمثلة ذلكتفاوت الصحابة في فھم ما أجمل من القرآن -  

الواردة في قولھ تعالى بیانًا لعدة " قرء"تردد اللفظ بین معنیین؛ وذلك مثل كلمة  -أ

فقول عمر  ١  َّ بنبم بز بر  ئي ئى  ُّ  :المطلقات ذوات الحیض قال تعالى

القرء الحیض، وقول عائشة ) رضي الله عنھم أجمعین(وعلي وابن مسعود وأبي موسى 
، وعلى ھذا فكلمة القرء ٢القرء ھو الطھر) نھم أجمعینرضي الله ع(وزید وابن عمر 

  .مشتركة بین الحیض والطھر، وسیأتي الخلاف الفقھي في باب التطبیقاتمشكلة و

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ تعالىاحتمال الترتیب لوجھین كما في آیة الإیلاء قال  -ب

  .ھیةوسیأتي ذكر آراء الفقھاء في باب التطبیقات الفق ٣ َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

التعارض الظاھر بین النصوص، كعدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا؛ فإنھا  - جـ
مترددة بین أن تشملھا آیة معتدة الوفاة التي تتربص أربعة أشھر وعشرًا، وآیة معتدة 
الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل، وسیأتي ذكر آراء الفقھاء في باب 

  .التطبیقات الفقھیة
صلى  -في السماع من رسول الله) رضي الله عنھم أجمعین(ابة تفاوت الصح - 

  :والتحري في الأخذ بالسنة، والاجتھاد في فھمھا، ولذلك أمثلة كثیرة منھا -الله علیھ وسلم

                                      
  ٢٢٨سورة البقرة آیة  - ١
: القاھرة الطبعة –دار الكتب المصریة : اشرالن ٣/١١٣تفسیر القرطبي -شمس الدین القرطبي  - ٢

  م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، 
   ٢٢٧- ٢٢٦سورة البقرة آیة  - ٣
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  ١.عدم الاطّلاع على الحدیث أو الشك في ثبوتھ - 
ومثالھ  التوافق بین فتوى الصحابي وروایتھ التي انفرد بھا أو مخالفتھ لروایتھ -

، وكان حكم الجدة )رضي الله عنھما( ٢ثبوت حكم الاستئذان عند أبي موسى وجھلھ عمر
وكان  ) رضي الله عنھم أجمعین( ٣عند المغیرة ومحمد بن مسلمة وجھلھ أبو بكر وعمر

حكم أخذ الجزیة من المجوس عند عبد الرحمن بن عوف وجھلھ جمھور من الصحابة 
   ٤.)رضي الله عنھم أجمعین(

اختلاف الصحابة في حملھم فعل النبي كالرمل في الطواف، رأى ابن عباس  - 
فعلھ لسبب، وھو قول المشركین عن ) صلى الله علیھ وسلم(أنھ لیس سنة؛ لأنّ النبي 

  .سنة: أوھنتھم حمى یثرب، وقیل: المسلمین
ُ عَنْھُمَا قَالَ روي  اسٍ رَضِيَ اللهَّ  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللهَِّ : عَنِ ابْنِ عَبَّ

بِيُّ صَلَّى : وَأصَْحَابُھُ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ  ى یَثْرِبَ، فَأمََرَھُمُ النَّ ھُ یَقْدَمُ عَلَیْكُمْ وَقَدْ وَھَنَھُمْ حُمَّ إنَِّ
كْنَیْنِ، وَلمَْ یَمْنَعْھُ أنَْ الثَّلاثََةَ، وَأنَْ یَمْشُوا مَ  الأشَْوَاطَ أنَْ یَرْمُلوُا «اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ا بَیْنَ الرُّ

  ٥»كُلَّھَا إلاَِّ الإبِْقَاءُ عَلیَْھِمْ  الأشَْوَاطَ یَأمُْرَھُمْ أنَْ یَرْمُلوُا 
  ٦ .أن یجتھد أحدھم حین لا یجد نصًا، ثم یظھر النص بخلاف ما رأى - 

                                      
ألم أسمع : استأذن أبو موسى على عمر فكأنھ وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: عن عبید بن عمیر، قال -  ١

: ، قال»إنا كنا نؤمر بھذا«: فقالما حملك على ما صنعت؟ : صوت عبد الله بن قیس، ائذنوا لھ، فدعي لھ، فقال
لا یشھد إلا أصاغرنا، فقام أبو سعید : فأتني على ھذا ببینة أو لأفعلن بك، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا

، فقال عمر خفي علي ھذا من أمر النبي صلى الله علیھ وسلم، ألھاني الصفق »قد كنا نؤمر بھذا«: الخدري فقال
إن أحكام النبي : باب الحجة على من قال (١٠٨ /٩) صحیح البخاري- ن إسماعیل البخاري محمد ب(بالأسواق    

صحیح مسلم -ومسلم بن الحجاج النیسابوري ) ، الناشر دار طوق النجاةصلى الله علیھ وسلم كانت ظاھرة
الموطأ للجوھري مسند - وأبو القاسم العافقي ، )كتاب الآداب باب الاستئذان، دار إحیاء التراث العربي ٣/١٦٩٥
صحیح -ومحمد ابن حبان ) م  ١٩٩٧الأولى، : دار الغرب الإسلامي، بیروت ط: الكنى، الناشر: باب ١/٦٢٧

-  ذكر البیان بأنّ بعض السنن قد تخفى على العالم وقد یحفظھا من ھو دونھ في العلم والدین، ١٣/١٢٣ابن حبان 
  م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الأولى، : مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة

  .سبق تخریجھ -  ٢
  ١٣/٣٩١، وصحیح ابن حبان  باب الجزیة والموادعة مع أھل الحربكتاب الجزیة  ٤/٩٦صحیح البخاري  -  ٣

أبواب الفرائض باب میراث  ٤/٢٦كتاب الفرائض ذكر وصف ما تعطى الجدة من المیراث، وسنن ابن ماجھ 
سنن أبي داود - ة، وأبو داود سلیمان بن الأشعسباب ما جاء في میراث الجد ٣/٤٩٠الجدة، وسنن الترمذي 

  م ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمیة الطبعة: الناشر باب في أحد الجزیة من المجوس ٤/٦٥٠
حْمَنِ بْنُ كتاب الجزیة باب الجزیة والموادعة مع أھل الحرب، ولفظھ  ٤/٩٤صحیح البخاري  -  ٤ عن عَبْدُ الرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَوْفٍ أنََّ رَ  باب في أخذ الجزیة  ٣/١٦٨وسنن أبي داود "أخََذَھَا مِنْ مَجُوسِ ھَجَرَ  سُولَ اللهَّ
دار الكتب العلمیة، : باب ما جاء في الجزیة، الناشر ٢/١٣٠مسند الشافعي -من المجوس، ومحمد بن إدریس 

  لبنان -بیروت 
باب استحباب  - ٣٩ ٢/٩٢١كیف كان بدء الرمل، وصحیح مسلم : باب كتاب الحج ٢/١٥٠صحیح البخاري  -  ٥

العلة التي من أجلھا سعى  ٥/٢٣٠الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول في الحج، وسنن النسائي 
  كیف كان بدو الرمل؟: باب ٥/١٣٣النبي صلى الله علیھ وسلم بالبیت، والسنن الكبرى للبیھقي 

  )٢٢١: ص(الإسلامي تاریخ التشریع  -  ٦
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ینقضن  كان یأمر النساء إذا اغتسلن أن): رضي الله عنھ(رُوٍي أنّ ابن عمر 
یَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو ھَذَا یَأمُْرُ :"بذلك فقالت) رضي الله عنھا(رؤوسھنّ، فسمعت عائشة 

، . النِّسَاءَ إذَِا اغْتَسَلْنَ أنَْ یَنْقضُْنَ رُءُوسَھُنَّ   لقََدْ كُنْتُ «أفََلاَ یَأمُْرُھُنَّ أنَْ یَحْلقِْنَ رُءُوسَھُنَّ
وَلاَ أزَِیدُ عَلىَ أنَْ أفُْرِغَ عَلىَ . صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ  أغَْتَسِلُ أنََا وَرَسُولُ اللهِ 

  ١".إفِْرَاغَاتٍ رَأْسِي ثَلاَثَ 
في التوفیق بین القرآن والسنة لمعنى  ) رضي الله عنھم أجمعین(اجتھاد الصحابة  - 

 ثن 7 8 ُّ  : تعالىفقد جاء في القرآن قول الله ٢معتبر كالمشركة في المیراث 

 مم مالي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى

  ٣  َّ يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

  - :أسباب اختلاف الفقھاء من غیر الصحابة: ثانیًا
اختلاف  --:ترجع أسباب اختلاف العلماء في مجموعھا إلى عوامل أساسیة منھا
و في الجمع المجتھدین في فھم النصوص، أو في استنباط الأحكام فیما لا نصّ فیھ، أ

    .والترجیح بین النصوص المتعارضة
وكالتعارض في الإقرارات، أو القیاسات، أو التعارض الذي یتركب من ھذه 

أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقیاس، ومعارضة الفعل : الأصناف الثلاثة
  ٤.للإقرار أو للقیاس، ومعارضة الإقرار للقیاس

  ٥ .واعد الأصولیّةاختلاف المجتھدین في الق -
خفاء الحدیث على الفقیھ وعلم الآخر بھ، وھذا لا یقع بالنسبة إلى القرآن، إنما  - 

  .اختلافھم في القرآن إن وقع فبسبب الدلالة لا الروایة
  
  

                                      
باب ما  ١/٣٨١كتاب الحیض باب حكم ضفائر المغتسلة، وسنن ابن ماجھ ١/٢٦٠صحیح مسلم  - ١

في المرأة تغتسل أتنقض شعرھا، وأبو  ١/٧٣جاء في غسل النساء من الجنابة، ومصنف ابن أبي شیبة 
ترك المرأة نقض باب الرخصة في  ١/١٢٣صحیح ابن خزیمة -وأبو بكر ابن خزیمة –بكر بن خزیمة 

  )بیروت –المكتب الإسلامي : الناشر ضفائر رأسھا في الغسل من الجنابة
ا  -:والمسألة المشتركة صورتھا) ٢٢١: ص(تاریخ التشریع الإسلامي  - ٢ ماتت وتركت زوجًا وأمًُّ

   .وإخوة لأمُ وأخ شقیق أو أكثر
   ١٢سورة النساء أیة  - ٣
القاھرة  –دار الحدیث : الناشر )١٢/ ١(المجتھد ونھایة المقتصد بدایة  - أبو الولید محمد بن رشد - ٤

  بدون طبعة: الطبعة
 - ١٤٥: تیسیر علم أصول الفقھ ص - وعبد الله الجدیع ) ١٢/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  - ٥

 - ھـ ١٤١٨الأولى، : لبنان الطبعة –مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر) ٣٠٤
  م ١٩٩٧
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القواعد المذھبیة التي تختص بمذھب دون مذھب أو یعمل بمضمونھا بعض  -  

یعابھا لكثیر من مسائل الفقھ من أبواب الفقھاء دون الآخرین مع شمولھا وسعة است
  ١.مختلفة

  :، وأھم ما یندرج تحت ھذا النوع من الأسباب٢أسباب تعود إلى اللغة  - 
ودوران اللفظ بین الحقیقة والمجاز والإجمال والاشتراك  الاشتراك اللفظي - 

لعتق تارة، إطلاق اللفظ تارة، وتقییده تارة، مثل إطلاق الرقبة في ا(والتقیید والإطلاق 
  .واختلاف القراءات) وتقییدھا بالإیمان تارة

ھل یحمل على الوجوب أو على : والإعراب ومما اختلف فیھ العلماء لفظ الأمر 
  ٣ھل یحمل على التحریم أو الكراھیة؟: الندب، ولفظ النھي

تفاوت الأفكار والعقول البشریة في فھم النصوص واستنباط الأحكام، وإدراك  - 
   ٤.تشریع وعلل الأحكام الشرعیةأسرار ال

  
  
  
  
  
  

                                      
  )٢٨: ص(الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة  - ١
  )١٢/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  - ٢
حَیْلِيّ،. د. أ - ٣  - سوریَّة  -دار الفكر : الناشر )٨٦/ ١(الفقھ الإسلامي وأدلتھ  -وَھْبَة بن مصطفى الزُّ

 دمشق
  )٨٥/ ١(المرجع السابق  - ٤
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  المبحث الثاني

  .الفروع الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بسبب الإشكال

  اطب اول

  اروع ا ا اف  اء ب ال  ب ادات

  الطھارة: أولاً 
یر الثمن الذي یشتري ذكر الإمام السیوطي أنّ من الْمُشكِل تقد -:المسألة الأولى

  ١.بھ الماء للطھارة
اتفق العلماء على أنّ المسلم الذي یحتاج المال لا یلزمھ شراء الماء للطھارة ؛لأنّھ 

  ٢.مُخیّر بین شراء الماء للطھارة وبین الصلاة بالتیمم
واختلف الفقھاء في شراء الماء بما زاد عن ثمن المثل والتیمم على 

  -:النحو الآتي
یرى الجمھور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنّ مَنْ فقد  :ولالرأي الأ

  ٣.ماء الوضوء یشتري ماء الوضوء بثمن المثل إنْ أبى مالكھ إعطائھ إلا ببیعھ
أنّ طالب ): رحمھما الله تعالى(یرى الحسن البصري وابن حزم  :الرأي الثاني

بى مالك الماء أن یبیعھ بثمن المثل، ولا الماء للوضوء لا یتیمم ویشتري بجمیع مالھ إن أ
   ٤.یتیمم إلا للعجز عن دفع الثمن

طالب الماء للطھارة إن لم یجده إلا بالثمن وجب  ):لجمھور(حجة الرأي الأول  
وحرمة مال المسلم كحرمة  شراؤه بثمن المثل إن كان الثمن فاضلا عن حاجتھ الأصلیة،

ولا یزید عن ثمن المثل یلحقھ خسران في مالھ نفسھ فیشتري حالاً أو نسیئة بشرط ألا 
  ٥.ففرضھ التیمم، والغبن الفاحش خسران

                                      
الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر)  ٨١: ص(لأشباه والنظائر جلال الدین السیوطي ا - ١

  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١
 -الكتب العلمیة )  ٢٤٢/ ١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام -عز الدین بن عبد السلام  - ٢

وأبو  ١/١٥٣والشرح الكبیر للدردیر ١١٥/ ١(المبسوط للسرخسي و) م ١٩٩١ - ھـ  ١٤١٤بیروت
وشمي الدین الرملي نھایة ) م١٩٩٩دار الكتب العلمیة  ١/٢٨٨الحاوي- وردي الحسن الما

  )١/١٧٧والمغني )  م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : دار الفكر، بیروت الطبعة: الناشر ١/٢٧٣المحتاج
ونھایة  ١/٢٨٨والحاوي ١/١٥٣والشرح الكبیر للدردیر ١١٥/ ١(المبسوط للسرخسي  - ٣

  )١/١٧٧والمغني  ١/٢٧٣المحتاج
دار الفكر بیروت بدون  ٣٦١/ ١(المحلى بالآثار -وعلى بن حزم ) ١١٥/ ١(المبسوط للسرخسي  - ٤

  .تاریخ
دار إحیاء  ٤٣/ ١(مجمع الأنھر  -عبد الرحمن داماد أفندي )  ١١٥/ ١(المبسوط للسرخسي  -  ٥

  ) ٢٧٣/ ١(نھایة المحتاج  و )التراث العربي
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واجدا  - إن كان واجده بالثمن ) رحمھ الله(قال ابن حزم  -:مناقشة رأي الجمھور

، وإن كان غیر واجد فالقول قولنا، وأما التقسیم ) رحمھ الله(فالحكم ما قالھ الحسن -للماء 
غل علیھ فیھ، وتركھ إن غولي بھ، فلا دلیل على صحة ھذا القول، وكل في ابتیاعھ ما لم ی

   ١.ما دعت إلیھ ضرورة فلیس غالیًا بشيء أصلاً 
حرمة مال المسلم كحرمة نفسھ؛ وحفاظًا على المال لا یلزمھ  :جواب المناقشة

  ٢ .الشراء بأكثر من ثمن المثل
   

یلزمھ الشراء بجمیع مالھ؛ ):  رحمھ الله(قال الحسن البصري :حجة الرأي الثاني
   ٣.لأنھ لا یخسر على التجارة مع الله واھبھ ھذا المال

حفاظ من خصائص الشریعة ومقاصدھا رفع الحرج وال :مناقشة الرأي الثاني
   ٤ .على المال فلا یلزمھ أن یدفع أكثر من ثمن المثل

رارأي اا  الرأي الأول وھو أنّھ لا یلزمھ الشراء بما زاد عن ثمن المثل لأنّھ

یناسب القواعد العامة للتكلیف والتخفیف ورفع الحرج، وما شرع الله التیمم إلا لرفع 
  .الحرج

الاستنشاق في الوضوء والغسل من حكم المضمضة و - :المسألة الثانیة
  ٥.المشكل

مما أشكل حكمھ على العلماء حكم المضمضة والاستنشاق بسبب عموم قولھ 

فالنص مُشكِل في حق الفم والأنف؛  ٦  َّ   يخيح يج هي هى  ُّ 7 8 تعالى،

لأنھ أمر بغسل جمیع البدن والباطن خارج منھ بالإجماع للتعذر فبقي الظاھر مرادًا وللفم 

                                      
  )٣٦١/ ١(المحلى بالآثار  - ١
مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر -،  وعبد الرحمن داماد أفندي ) ١١٥/ ١(ط للسرخسي المبسو - ٢
  ) ٢٧٣/ ١(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج و )دار إحیاء التراث العربي ٤٣/ ١(

  )١١٥/ ١المبسوط   - ٣
حر مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأب-عبد الرحمن داماد أفندي )  ١١٥/ ١(المبسوط للسرخسي  - ٤

  ) ٢٧٣/ ١(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج و )دار إحیاء التراث العربي ٤٣/ ١(
/ ١(وأبو عبد الله المازري شرح التلقین   ١/١٩٣البیان والتحصیل ) ٦٢/ ١(المبسوط للسرخسي  - ٥

 .دار الغرب الإسِلامي- -) ١٥٩
دار الكتب العلمیة : لناشرا ١/١٨٧مغني المحتاج - والخطیب الشربیني (م،  ٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

بدون : مكتبة القاھرة الطبعة: الناشر ١/٨٨المغني -م، وابن قدامة ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة
  .)طبعة

  ٦: المائدة - ٦
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أمرھما باعتبار ھذین بھ بالظاھر حقیقة وحكما وشبھ بالباطن كذلك، فأشكل والأنف ش
  ١.الشبھین

الاختلاف في التصوّر : ومن أسباب اختلاف العلماء في كونھما فرضا أو سنة
ھل یأخذان حكم الوجھ أم لا؟ والاختلاف في الأدلة الواردة، ھل ھي زیادة تقتضي 

  ٢معارضة آیة الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟
یرى الحنفیة والشافعیة والمالكیة أنّ المضمضة والاستنشاق في  :الرأي الأول

   ٣.الوضوء سنتان
یرى الحنابلة في المشھور أنّ المضمضة والاستنشاق واجبان في  :الرأي الثاني

من أھل البیت الھادي الوضوء، وبھ قال ابن المبارك وابن أبي لیلى وإسحاق وعطاء 
  ٤والقاسم والمؤید با�،
مذھب عطاء وابن أبي لیلى وإسحاق أنھما واجبتان في الطھارة :الرأي الثالث

  ٥.الكبرى والصغرى معا
  

  ٦. روي عن أحمد روایة أخرى في الاستنشاق وحده أنھ واجب :الرأي الرابع
 -علیھ السلام  -المضمضة والاستنشاق سنتان؛ لأنّ النبي  : حجة الرأي الأول      

  . واظب علیھ
دَعَا عُثْمَانُ بمَِاءٍ وَھُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَسَكَبَ عَلَى یَمِینِھِ فَغَسَلھََا، ثُمَّ أدَْخَلَ :مْرَانَ، قَالَ عَنْ حُ  

یَمِینَھُ فِي الإْنَِاءِ فَغَسَلَ كَفَّیْھِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْھَھُ ثَلاثَ مِرَارٍ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، 
ارٍ، ثُمَّ مَسَحَ برَِأْسِھِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلیَْھِ إلَِى الْكَعْبَیْنِ  وَغَسَلَ ذِرَاعَیْھِ  إلَِى الْمِرْفَقَیْنِ ثَلاثَ مَرَّ

أَ نَحْوَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ : ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَالَ  مَنْ تَوَضَّ
مَ مِنْ ذَنْبِھِ وُضُوئِي ھَذَا، ثُمَّ صَلَّى  ثُ نَفْسَھُ فِیھِمَا، غَفَرَ الله لَھُ مَا تَقَدَّ    ٧...""رَكْعَتَیْنِ لاَ یُحَدِّ

  

                                      
مكتبة : الناشر ١/٢٤٢شرح التلویح - وسعد الدین التفتازاني  ٥٢ /١  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -  ١

  .)طبعة وبدون تاریخبدون : صبیح بمصر الطبعة
  ١٧ /١  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -  ٢
 - ھـ  ١٣٥٦: القاھرة تاریخ النشر - مطبعة الحلبي : الناشر ١/٨الاختیار  -، والموصلي  ١/٢١البدائع  -  ٣

  م ١٩٣٧
، وأبو )م ١٩٩٤الأولى، : بیروت الطبعة -دار الغرب الإسلامي: الناشر ١/٢٧٤الذخیرة -وأبو العباس القرافي  

م ، ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة -المكتب الإسلامي، بیروت: الناشر ١/٤٧زكریا النووي روضة الطالبین 
  بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الناشر ١/٣٨أسنى المطالب - وزكریا الأنصاري 

 - ھـ ١٤١٣الأولى، : الحدیث، مصر الطبعة دار: الناشر١/١٧٧نیل الأوطار -والشوكاني  ) ١/٨٨(المغني  -  ٤
  م١٩٩٣

  )١٠٣/ ١(الحاوي الكبیر  -  ٥
  .١/١٧٧نیل الأوطار -والشوكاني  ) ١/٨٨(المغني  -  ٦
  .باب صفة وضوء النبي ١/٧٧وسنن أبي داود ) رضي الله عنھ(مسند عثمان بن عفان  ١/٤٧٧مسند أحمد  -  ٧

  .الطھارة باب صفة الوضوء وكمالھ كتاب ١/٢٠٥الحدیث صحیح أخرجھ مسلم في صحیحھ  
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صلى الله علیھ وسلم  - ولم یذكر أیضًا في حدیث الأعرابي الذي علمھ رسول الله 

  .الواجبات –
ِ، قَالَ وعن  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ : طَلْحَةَ بْنَ عُبَیْدِ اللهَّ اللهَّ

أْسِ أھَْلِ نَجْدٍ  ، یُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِھِ وَلاَ یُفْقَھُ مَا یَقوُلُ، حَتَّى دَنَا، فَإذَِا ھُوَ یَسْألَُ عَنِ ثَائرَِ الرَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  : فَقَالَ . »اتٍ فِي الیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ خَمْسُ صَلَوَ «: الإسِْلامَِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

عَ «: ھَلْ عَلَيَّ غَیْرُھَا؟ قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ . »لاَ، إلاَِّ أنَْ تَطَوَّ   : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
  
عَ «: ھَلْ عَليََّ غَیْرُه؟ُ قَالَ : قَالَ . »وَصِیَامُ رَمَضَانَ « وَذَكَرَ : قَالَ . »لاَ، إلاَِّ أنَْ تَطَوَّ

كَاةَ، قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الزَّ لاَ، إلاَِّ أنَْ «: ھَلْ عَليََّ غَیْرُھَا؟ قَالَ : لَھُ رَسُولُ اللهَّ
عَ  جُلُ وَھُوَ یَقوُلُ : قَالَ . »تَطَوَّ ِ : فَأدَْبَرَ الرَّ ِ لاَ أزَِیدُ عَلَى ھَذَا وَلاَ أنَْقصُُ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ  وَاللهَّ

  ١"أفَْلحََ إنِْ صَدَقَ «: صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
وكان النبي یواظب في العبادات على ما فیھ تحصیل الكمال كما كان یواظب 
على الأذكار، وفي كتاب الله تعالى أمر بتطھیر أعضاء مخصوصة، والزیادة على النص 

الأعرابي الوضوء،  -علیھ وسلم  صلى الله -لا تجوز إلا بما ثبت النسخ، وعلم رسول الله 
  ٢. ولم یذكرھما فیھ

رفاعة بن رافع " والأمر الوارد في النصوص للندب؛ لقرینة ما سلف من حدیث 
للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا  -صلى الله علیھ وسلم  -في أمره " 

  ٣.بھ، ولم یذكر فیھ المضمضة والاستنشاق
ن النبي بالمضمضة والاستنشاق والأمر للوجوب قد ورد الأمر م :مناقشة

  .ویؤكد ذلك أمر الله بطاعة رسولھ والنھي عن مخالفتھ
  

عَنْ أبَِي  - صلى الله علیھ وسلم -: عن أبي ھریرة قال النبي :حجة الرأي الثاني
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  أَ «: ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ، ثُمَّ فَلْیَجْعَلْ فِي أنَْفِھِ أحََدُكُمْ  إذَِا تَوَضَّ

                                      
كتاب   ١/٤٠كتاب الزكاة باب الزكاة من الإسلام، وصحیح مسلم (18 /1) صحیح البخاري  - ١

  .الإیمان باب بیان الصلوات التي ھي أحد أركان الإسلام
 -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : بیروت، لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة  ٢٠٨/ ١(البنایة بدر الدین العیني  - ٢

الأولى، : بولاق، القاھرة الطبعة - المطبعة الكبرى الأمیریة ) ٤/ ١(تبیین الحقائق - والزیلعي ) م ٢٠٠٠
  )ھـ ١٣١٣

ونقل الشوكاني عن ابن المنذر أنّ الشافعي لم یحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر بھ إلا 
ي فإنھ لا یحفظ ذلك عن أحد من الصحابة بكونھ لا یعلم خلافا في أن تاركھ لا یعید، وھذا دلیل فقھ

  ) ١/١٧٩نیل الأوطار . (والتابعین إلا عن عطاء
  .بدون تاریخ- دار الحدیث ٦٧ /١  سبل السلام -الصنعاني - ٣

وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستیقاظ ولم یذھب إلى وجوبھ أحد، وإنما شرع لأنھ 
ساخ وینظفھ فیكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشیطان، یذھب ما یلصق بمجرى النفس من الأو

  )١٧٦/ ١(نیل الأوطار . (والخیشوم أعلى الأنف
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فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ أنَْ یُدْخِلھََا فِي لِیَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْیُوتِرْ، وَإذَِا اسْتَیْقَظَ أحََدُكُمْ مِنْ نَوْمِھِ 
  ١»وَضُوئِھِ، فَإنَِّ أحََدَكُمْ لاَ یَدْرِي أیَْنَ بَاتَتْ یَدُهُ

فالأمر بغسلھ أمر بھما،  ھوالاستنشاق جزء من الوجھ فھما من تمام غسل والمضمضة
، والأمر -صلى الله علیھ وسلم  -ثابت بأمر رسول الله والأمر بھما یقتضي الوجوب وھو

 َّ ٍّ ٌّ  ُّ  :وقولھ تعالى ٢ َّ يم يز ير ىٰ     ُّ  :قولھ تعالى منھ أمر بدلیل

ُّ ِّ  ّٰ َّ 
یة الفتح، وقال غیر واختلاف الأنف عن الفم في استمرار ٣

إنّ المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، : القاضي، عن أحمد روایة أخرى
   ٤.مسنونان في الصغرى
  ٥ .المذھب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار: قال الشوكاني

ما ثبت بنص السنة ھنا زیادة على النص ولا تجوز الزیادة على النص :  مناقشة
الأعرابي الوضوء، ولم  -صلى الله علیھ وسلم  -، ولقد علَّم رسول الله بحدیث الآحاد

  ٦. یذكرھما فیھ
المراد كما أمرك الله في خصوص آیة الوضوء لا في عموم : قال الشوكاني

: بالمضمضة داخلا تحت قولھ للأعرابي -صلى الله علیھ وسلم  -القرآن، فلا یكون أمره 
صلى الله علیھ  -اب على أنھ قد صح أمر رسول الله فیقتصر في الجو) كما أمرك الله(

بھا، والواجب الأخذ بما صح عنھ، ولا یكون الاقتصار على البعض في مبادئ  -وسلم 
  ٧التعلیم ونحوھا موجبا

  

                                      
، وصحیح » من توضأ فلیستنشق«كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا،   ١/٤٣صحیح البخاري  - ١

  )كتاب الطھارة باب الإیتار في الاستنثار والاستجمار ١/٢١٢مسلم 
  ٧: الحشر - ٢
  ٣١: مرانآل ع - ٣
  ) ١/١٨٠(نیل الأوطار و )٨٨/ ١(المغني لابن قدامة  - ٤
  )١٧٨/ ١(نیل الأوطار  - ٥
 -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : بیروت، لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة  ٢٠٨/ ١(البنایة بدر الدین العیني  - ٦

الأولى، : قاھرة الطبعةبولاق، ال - المطبعة الكبرى الأمیریة ) ٤/ ١(تبیین الحقائق - والزیلعي ) م ٢٠٠٠
  )ھـ ١٣١٣

ونقل الشوكاني عن ابن المنذر أنّ الشافعي لم یحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر بھ إلا 
بكونھ لا یعلم خلافا في أن تاركھ لا یعید، وھذا دلیل فقھي فإنھ لا یحفظ ذلك عن أحد من الصحابة 

  ) ١/١٧٩نیل الأوطار . (والتابعین إلا عن عطاء
  )١٧٨/ ١(نیل الأوطار  - ٧
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  ٢ .والأمر للوجوب ١الأمر بھما الوارد في السنة :حجة الرأي الثالث

ضوان سن غسلھ في یجب غسل الأنف والفم لأنھما ع :حجة الرأي الرابع
الطھارة الصغرى فاقتضى أن یجب غسلھ في الطھارة الكبرى كالأذنین، ولأن كل محل 
من البدن وجب تطھیره من النجاسة وجب تطھیره من الجنابة كالبشرة التي تحت شعر 

یشق ، علیھ  الوجھ، قال ولأن الفم والأنف في معنى ظاھر البدن فإیصال الماء إلیھما لا
 واجبا كظاھر فیھما لا یفطر فوجب أن یكونا في إیصال الماء إلیھمام وحصول الطعا

  ٣.البدن

رارأي اا  المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء ومواظبة النبي

  . علیھما تفید السنیة
  حكم المضمضة والاستنشاق في الطھارة من الحدث الأكبر: ثانیًا

ستنشاق فرضان في الطھارة من یرى الحنفیة أنّ المضمضة والا :الرأي الأول
  ٤. الحدث الأكبر

یرى المالكیة والشافعیة أنّ المضمضة والاستنشاق سنتان في  :الرأي الثاني 
  ٥. الغسل

یجب غسل المضمضة والاستنشاق في الغُسل؛ لأنّ إیصال  :حجة الرأي الأول
لا، لأنھ لا الماء إلى داخل الفم، والأنف ممكن بلا حرج، وإنما لا یجبان في الوضوء 

یمكن إیصال الماء إلیھ بل؛ لأنّ الواجب ھناك غسل الوجھ، ولا تقع المواجھة إلى ذلك 
  ٦. رأسًا

تعمیم البدن بالماء ركن الوضوء الأعظم ویشمل الأنف  :مناقشة رأي الحنفیة
  .والفم فتخصیصھما بالغسل سنة

لو ترك وعلیھ ف ٧ - رضي الله عنھ–حدیث سیدنا عثمان  :حجة الرأي الثاني
: -رحمھم الله  -المغتسل المضمضة والاستنشاق، أو الوضوء، قال الشافعي والأصحاب 

   ٨.فقد أساء، ویستحب تدارك ذلك
لا حرج في المضمضة والاستنشاق والجنابة تعم البدن وھما من البدن  :مناقشة
  .فغسلھما واجب

                                      
  .الحدیث سبق تخریجھ - ١
  )١٠٣/ ١(الحاوي الكبیر  - ٢
  )١٠٤/ ١(الحاوي الكبیر  - ٣
  ١/٣١١البنایة  - ٤
-مصطفى الحلبي، وأبو القاسم الغرناطي ابن جزي ١/٨إرشاد السالك  -شھاب الدین المالكي - ٥

   ١٤ومنھاج الطالبین ص)  ٢٢القوانین الفقھیة ص
  )٣٤/ ١(ئع الصنائع في ترتیب الشرائع بدا - ٦
  .سبق تخریجھ - ٧
  )٩٠/ ١(روضة الطالبین وعمدة المفتین  - ٨
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رارأي اا الغسل المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء واجبتان في.  

من المــُــشكِل المشقة المقتضیة للتخفیف كالمرض في -:المسألة الثالثة
  ١.التیمم الصوم ومشقة السفر

اتفق الفقھاء على إباحة التیمم للمریض الذي یضره استعمال الماء، وأنّ المرض 
، واختلف الفقھاء فیما تتعلق بھ الرخصة  ٢.الذي یضر معھ استعمال الماء مرادًا بالنص

  . -:لى النحو الآتيع
یرى الحنفیة أنّ رخصة التیمم وفطر الصائم تتعلق بالمشقة ولیس  :الرأي الأول

  ٣. نفس المرض
یرى الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة أنّ الرخص تتعلق  :الرأي الثاني

   ٤.بالمرض
تعل�ق یرى الحنفیة أنّ الرخص�ة تتعل�ق بالمش�قة ولا ت :الحنفیة: حجة الرأي الأول

بنفس المرض لتنوعھ، ومعرفة ذلك إما أن تكون باجتھاد المریض بأن یعلم م�ن نفس�ھ أنّ 
غی�ر ظ�اھر الفس�ق، وقی�ل عدالت�ھ ش�رط  عینھ تشتد وجعًا، وإما بق�ول طبی�ب ح�اذق مس�لم

  ٥ .والمراد بالخوف غلبة الظن، ویدخل فیھ خوف عود المرض ونقصان العقل

 ٦ َّ    بم بز بر ُّى قولھ إل َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ وقولھ تعالى 

ربطت الآیة التیمم بالمرض أو السفر المقتض�ي لع�دم وج�ود الم�اء،  :وجھ الدلالة
وأبُیح التیمم للمریض مطلقًا من غیر فصل بین مرض، ومرض، إلا أنّ المرض ال�ذي لا 
یضر معھ استعمال الماء لیس بمراد فبقي المرض الذي یض�ر مع�ھ اس�تعمال الم�اء م�رادًا 

  ٧.بالنص
  

                                      
،  والأشباه والنظائر ١٩٨٥وزارة الأوقاف الكویتیة ٣/١٧٣در الدین الزركشي المنثور في القواعد  - ١

   ٨١ص
الثانیة، : لكتب العلمیة الطبعةدار ا: الناشر ٤٨  /١ بدائع الصنائع -أبو بكر بن مسعود الكاساني  - ٢

دار  ٥٨/ ١(الأم  - محمد بن إدریس الشافعي  ٧٢/ ١(م، والمقدمات الممھدات ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦
  ١/١٩٠والمغني  ٢٧٠/ ١(المعرفة بیروت  والحاوي الكبیر 

   ٢٤٨/ ١(مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر و) ٤٨/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٣
أبو الحسن و)  ١/١٩٠والمغني  ٢٧٠/ ١(والحاوي الكبیر  ٥٨/ ١والأم للشافعي  ٧٢/ ١قدمات  الم - ٤

) ٤٤٨/ ٢(مواھب الجلیل -دار الفكر بیروت، وشمس الدین الحطاب  ٢٢٣/ ١(حاشیة العدوي - العدوي 
  .دار الكتب العلمیة بیروت) ٤٩٥/ ١(كشاف القناع عن متن الإقناع - م، والبھوتي ١٩٩٢دار الفكر 

/ ٤وبدر الدین العیني البنایة) ٣٥٠/ ٢(والعنایة  ٢٤٨/ ١( مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر   - ٥
  م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : بیروت، لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة : الناشر )٧٦
  . ٦سورة المائدة آیة  - ٦
  )٤٨/ ١(بدائع الصنائع   - ٧
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خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأصََابَ : قَالَ ) رضي الله عنھ(ومن السنة ما روي عَنْ جَابرٍِ 
ھُ فِي رَأْسِھِ، ثُمَّ احْتَلمََ فَسَألََ أصَْحَابَھُ فَقَالَ  ھَلْ تَجِدُونَ ليِ رُخْصَةً فِي : رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّ

مِ؟ فَقَالوُا یَمُّ ا قَدِمْنَا عَلىَ مَا نَجِدُ لكََ رُخْصَ : التَّ ةً وَأنَْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلمََّ
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أخُْبِرَ بِذَلكَِ فَقَالَ  مَا «: النَّ ُ ألاََ سَألَوُا إذِْ لمَْ یَعْلمَُوا فَإنَِّ قَتَلوُهُ قَتَلھَُمُ اللهَّ

ؤَالُ  مَ وَیَعْصِرَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّ مَا كَانَ یَكْفِیھِ أنَْ یَتَیَمَّ علىَ  َ-شَكَّ مُوسَى «یَعْصِبَ » أوَْ  -، إنَِّ
   ١»»جُرْحِھِ خِرْقَةً، ثُمَّ یَمْسَحَ عَلَیْھَا وَیَغْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ 

دلّ الحدیث على مشروعیة التیمم مطلقا ولم یفرق بین مرض  :وجھ الدلالة
  ٢ .ومرض لتحقق المشقة

شرع الله الرخصة بسبب المرض والخوف منھ لتحقق المشقة وھذا  :مناقشة
  .یعني تعلق الرخصة بھما
یرى جمھور الفقھاء أنّ الخوف من المرض أو مظنتھ من  :حجة الجمھور

الأعذار الموجبة للرخص المرض أو خوف حدوثھ أو خوف زیادتھ أو تباطؤ شفائھ،  
ُ : عَنِ الأسَْوَدِ، قَالَ ا روي دون الرجوع لأمر طبیب، استدلالاً بم ا عِنْدَ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ كُنَّ

عْظِیمَ لھََا، قَالتَْ  لاةَِ وَالتَّ ِ صَلَّى اللهُ : عَنْھَا، فَذَكَرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلىَ الصَّ ا مَرِضَ رَسُولُ اللهَّ لمََّ
نَ فَقَالَ ، فَحَ ]١٣٤:ص[عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَرَضَھُ الَّذِي مَاتَ فِیھِ  لاةَُ، فَأذُِّ مُرُوا أبََا «: ضَرَتِ الصَّ

إنَِّ أبََا بَكْرٍ رَجُلٌ أسَِیفٌ إذَِا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ یَسْتَطِعْ أنَْ : فَقِیلَ لھَُ » فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ بَكْرٍ 
الثَِةَ، فَقَ یُصَلِّيَ  اسِ، وَأعََادَ فَأعََادُوا لَھُ، فَأعََادَ الثَّ كُنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ مُرُوا أبََا «: الَ بِالنَّ إنَِّ

  ٣) »فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ بَكْرٍ 
وإباحة التییم للمریض للحوق المشقة والأذى وخوف التلف من استعمال الماء   

فإذا أمن من الخوف من استعمال الماء ارتفعت الإباحة، وعاد إلى حكم الأصل في 
للماء لا یستضر من استعمالھ، فلم یجز أن یتیمم  وجوب استعمال الماء؛ ولأنھ واجد

    ٤.كالصحیح

                                      
ذكر إباحة التیمم للعلیل  ٤/١٤١جروح یتیمم، وصحیح ابن حبان باب في الم ١/٩٣سنن أبي داود  - ١

باب جواز التیمم  ١/٣٥١الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسھ باستعمالھ الماء، وسنن الدارقطني 
ضعفھ البیھقي خلاصة الأحكام : لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصیب الجرح، قال النووي

شمس الدین الذھبي تنقیح التحقیق في أحادیث . (ن خریق فیھ ضعفقال الذھبي الزبیر ب( ١/٢٢٣
  )١/٨٣ التعلیق

  )٤٨/ ١(بدائع الصنائع   - ٢
أھل العلم والفضل أحق بالإمامة، : أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب ١/١٣٣صحیح البخاري  -  ٣

وسفر، كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض لھ عذر من مرض  ١/٣١٣وصحیح مسلم 
  )وغیرھما من یصلي بالناس

بیروت  –دار المعرفة : الناشر ٥٨/ ١(الأم - محمد بن إدریس و ٧٢/ ١(المقدمات الممھدات  - ٤
  ) ١/١٩٠والمغني  ٢٧٠/ ١(والحاوي الكبیر )  م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة سنة النشر: الطبعة
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صلى الله  -أنّ النبي «) رضي الله عنھما(ولما روى أبو داود عن ابن عباس 
وذكر الحطاب المالكي أنّ بعض السلف  ١"فسّر العذر بالخوف والمرض  - علیھ وسلم 

ط ولا یخاف المرض ولا یرى أنّ مطلق المرض ولو قلّ یبیح الفطر، وإن كان یتألم فق
   ٢.زیادتھ ولا تباطؤ البرء فلیس المرض عذرًا یوجب الترخص

  ٣رخص المرض تستباح بلحوق المشقة لا لحوق التلف
الخوف ومظنتھ لیسا مناط الرخصة فلربما كان سبب الخوف الوھم لذا  :مناقشة

  .تتعلق الرخصة بتحقق المرض أو خشیة زیادتھ عند وجوده

رارأي اا أي الحنفیة وھو تعلق رخصة التیمم والفطر بالمرض وبخوف ر

زیادتھ ولیس خوف حدوثھ فلیس كل الناس على فقھ عمرو بن العاص ولما في الفتوى بھ 
  .من فتح باب الاستھانة بالطھارة

لاَ : فعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ  سِلِ فَأشَْفَقْتُ إنِِ احْتَلمَْتُ فِي لَیْلةٍَ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّ
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَ  بْحَ فَذَكَرُوا ذَلكَِ لِلنَّ مْتُ، ثُمَّ صَلَّیْتُ بِأصَْحَابِي الصُّ لَیْھِ اغْتَسَلْتُ أنَْ أھَْلكَِ فَتَیَمَّ

نَعَنِي مِنَ فَأخَْبَرْتُھُ بِالَّذِي مَ » یَا عَمْرُو صَلَّیْتَ بِأصَْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُبٌ؟«: وَسَلَّمَ فَقَالَ 

َ یَقوُلُ   تر بي بى بن  بمبز بر ئي ُّ   :الاِغْتِسَالِ وَقلُْتُ إنِِّي سَمِعْتُ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَلمَْ یَقلُْ شَیْئًا ٤ َّ تز   ٥".فَضَحِكَ رَسُولُ اللهَّ

  

                                      
باب  ٢/٢٩٤اعة، وسنن الدارقطني كتاب الصلاة باب التشدید في ترك الجم ١/٤١٣سنن أبي داود  - ١

( .ابن حجر أبو جناب ضعیف وقد عنعنالحث لجار المسجد على الصلاة فیھ إلا من عذر، قال 
  ) ٢/٦٥التلخیص الحبیر

-ومحمد بن عرفة)  ٤٤٨/ ٢(ومواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل   ٢٢٣/ ١(حاشیة العدوي  - ٢
، ٢٠٠٤دار طیة  ١٨٣/ ١(نیل المآرب -یوسف  ، ومرعي بن)دار الفكر ٣٨٩/ ١(حاشیة الدسوقي 

  )٤٩٥/ ١(وكشاف القناع عن متن الإقناع 
  )٢٧١/ ١(الحاوي الكبیر  - ٣
   ٢٩النساء - ٤
حدیث : كتاب الطھارة باب إذا خاف الجنب البرد، أیتیمم؟ قال الأرنؤوط )٢٤٩/ ١(سنن أبي داود  - ٥

فصدوق حسن الحدیث،  -ھو الغافقي المصريو-صحیح، وھذا إسناد رجالھ ثقات غیر یحیي بن أیوب 
   ١/٢٨٥والمستدرك ) وقد اختلف في إسناده على یزید بن أي حبیب. وقد توبع
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الفروع الفقھیة التي اختلف فیھا الفقھاء بسبب الإشكال في باب : ثانیًا

  الصلاة
ذكر الإمام السیوطي أنّ من الْمُشكل ما یجب على المأموم  -:مسألة الأولى ال

المسبوق في صلاة الجمعة إذا دخل بعد الركوع في الركعة الثانیة أن ینوي ظھرًا أم 
    ١.جمعة

على أنّ من أدرك الجمعة قبل ركوع الإمام  ٢اتفق العلماء  :تحریر محل النزاع
  -:ة واختلفوا فیمن أدرك التشھد فقط على النحو الآتيللركعة الثانیة فقد أدرك الصلا

یرى أبو حنیفة وأبو یوسف أنّ من أدرك الإمام في التشھد في :  الرأي الأول
الجمعة أو في سجدتي السھو فاقتدى بھ فقد أدركھا ویصلیھا ركعتین في قول أبي حنیفة 

   ٣.وأبي یوسف رحمھما الله تعالى
الحسن والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنّھ إذا لم یرى محمد بن  :الرأي الثاني

یدرك المسبوق ركوع الركعة الأخیرة فدخل في السجود أو الجلوس فقد فاتتھ الصلاة كلھا 
  ٤.فیقوم فیصلیھا كاملة فإن جرى لھ ذلك في الجمعة صلاھا ظھرا أربعًا

معة عن عطاء وطاوس ومجاھد ومكحول أنھ لا یكون مدركا للج :الرأي الثالث
  ٥إلا بإدراك الخطبة والصلاة
بِيِّ  :حجة الرأي الأول إذَِا «: قَالَ  - صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّ

كِینَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أدَْرَ  لاةَِ وَعَلیَْكُمْ بِالسَّ كْتُمْ سَمِعْتُمُ الإقَِامَةَ، فَامْشُوا إلِىَ الصَّ
وا   ٦»فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتَمُِّ

دل عموم الحدیث على أنّ إدراك الصلاة یكون بإدراك الإمام قبل  :وجھ الدلالة 
التسلیم، وبإدراك المصلي التشھد إدراك للجمعة بدلیل أنھ ینویھا دون الظھر حتى لو نوى 

ن إلى الزیادة كما في حق الظھر لم یصح اقتداؤه بھ، ثم الفرض بالاقتداء تارة یتعی
المسافر یقتدي بالمقیم وتارة إلى النقصان كما في حق الجمعة وتأویل الحدیث وإذا 

   ٧.أدركھم جلوسا قد سلموا والقیاس ما قالا

                                      
  )١٧: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  - ١
والذخیرة  ٥٠: والقوانین الفقھیة  ص ) ١/٢٢١وتبین الحقائق ) ٣٥/ ٢(المبسوط للسرخسي  - ٢
  ٢/٢٣٢غني والم ٢/١٢وروضة الطالبین  ٢/٢٧٦

  ) ١/٢٢١وتبین الحقائق ) ٣٥/ ٢(المبسوط للسرخسي  - ٣
والمغني  ٢/١٢وروضة الطالبین  ٢/٢٧٦والذخیرة  ٥٠: والقوانین الفقھیة  ص ٢/٣٥المبسوط - ٤
٢/٢٣٢  

   ٢/٤٣٧الحاوي- ٥
كتاب الأذان باب لا یسعى إلى الصلاة، ولیأت بالسكینة والوقار، وموطأ  ١/١٢٩صحیح البخاري  -  ٦
  .باب صلاة الجماعة ١/٢٥١ما جاء في النداء، والمحرر في الحدیث ١/٧٢الك م

  ) ١/٢٢١وتبین الحقائق ) ٣٥/ ٢(المبسوط للسرخسي  - ٧
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من أدرك الإمام بعد رفعھ من الركوع لم یدرك من الجمعة ما یعتد بھ،  :مناقشة
  ١.فلیس مدركًا للجمعة

جمھور أنّ المسبوق یدرك الجمعة بإدراك ركوع الركعة یرى ال  :الرأي الثاني
الأخیرة، فإذا لم یدرك المسبوق ركوع الركعة الأخیرة فدخل في السجود أو الجلوس فقد 
فاتتھ الصلاة كلھا فیقوم فیصلیھا كاملة فإن جرى لھ ذلك في الجمعة صلاھا ظھرًا أربعًا 

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ ، وبدلیل ما روي عَنْ سَالمٍِ، عَنْ أَ ٢احتیاطًا مَنْ «: بِیھِ، عَنِ النَّ
تْ صَلاَتُھُ     ٣» » أدَْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أوَْ غَیْرِھَا فَقَدْ تَمَّ

المراد بالسجدة الركعة بركوعھا وسجودھا، والركعة إنما یكون  :قال الخطابي
حدیث یدل بمنطوقھ على أنّ حكم جمیع تمامھا سجودھا فسمیت على ھذا سجدة، وال

الصلوات لا یختلف في ذلك، والمنطوق أرجح من المفھوم فیتعین المصیر إلیھ ولاشتمالھ 
  ٤.على الزیادة التي لیست منافیة للمزید

الحدیث المستدل بھ مرسل لا یقوى على معارضة ما صح من دلیل  :مناقشة
  .الحنفیة

الصلاة فمن فاتتھ الخطبة والركعتین لم الخطبة جزء من  :حجة الرأي الثالث
  .یدرك الجمعة فینوي ظھرًا

ما ذھب إلیھ الجمھور وھو أنّ الجمعة لا تًدرك إلا بإدراك ركوع  :الرأي الراجح
  .الركعة الثانیة لقوة دلیلھ لبیانھ ما بھ إدراك صلاة الجمعة خاصة

   

                                      
  )٤٣٨/ ٢(الحاوي الكبیر  - ١

والمغني  ٢/١٢وروضة الطالبین  ٢/٢٧٦والذخیرة  ٥٠والقوانین الفقھیة ص ٢/٣٥المبسوط- ٢
٢/٢٣٢(  

من أدرك  ٦/٣١٣أدرك ركعة من الصلاة،  والسنن الكبرى للبیھقي  من ١/٢٧٤سنن النسائي  -  ٣
باب ما جاء فیمن أدرك   ٢/٢١٢ركعة من الجمعة فقد أدركھا، إلا أنھ یقضى ما فاتھ، وسنن ابن ماجة

بلفظ  ٢/٣٢٠وسنن الدارقطني " وإن أدركھم جلوسًا صلى أربعًا"من الجمعة ركعة، ولیس فیھ زیادة 
  فیمن یدرك من الجمعة ركعة أو لم یدركھا، : باب" فلیصل أربعًا وإن فاتتھ الركعتان"

 ٢٥٢/ ٥(مجد الدین ابن الإثیر جامع الأصول . (مرسل عن سالم:  قال ابن الأثیر في جامع الأصول
المكتب الإسلامي  ٤٠٨/ ٥جمال الدین المزي تحفة الأشراف (ومثلھ قال المزي ) مكتة الحلواني

١٩٨٣.  
  )٢٨/ ٢(نیل الأوطار  - ٤
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للمأموم  أن ذكر الإمام السیوطي من مسائل المشكل - : المسألة الثانیة

  ١یجر واحدًا من الصف الأخیر إن لم یجد في الصف فرجة
، وكذلك تراص ٢أجمع العلماء على أفضلیة الصف الأول -:تحریر محل النزاع

واختلفوا  -صلى الله علیھ وسلم  - بذلك عن رسول الله  ٣الصفوف وتسویتھا لثبوت الأمر
  ٤إذا صلى إنسان خلف الصف وحده

مھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنّھ یرى ج :الرأي الأول 
یجوز بلا كراھة للمأموم المنفرد خلف الصف أن یجذب واحدًا من الصف الأمامي، 

    ٥.ویكره ان یقف منفردا خلف الصف
یرى المالكیة في قول والحنابلة وحكاه أبو الطیب عن الشافعي،  :الرأي الثاني

   ٦.د خلف الصف مصلیًا من الصف الأماميكراھة أن یجذب المنفر
یجوز للمأموم إن وجد عالمــاً جذبھ وإذا لم یجد عالمًا یقف  :حجة الرأي الأول

خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة، ولو وقف منفردا بغیر عذر تصح صلاتھ، وإن 
ِ بْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اللهَِّ  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  وجد في الصف فرجة سدھا عَنْ عَبْدِ اللهَّ

وا «: قَالَ  مَا تَصُفُّونَ بِصُفوُفِ الْمَلاَئكَِةِ وَحَاذُوا بَیْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّ فوُفَ، فَإنَِّ أقَِیمُوا الصُّ
یْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَ  فًّا، وَصَلھَُ الْخَللََ، وَلِینُوا فِي أیَْدِي إخِْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوا فرُُجَاتٍ للِشَّ

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَھُ اللهَّ   ٧. » اللهَّ

                                      
  ) ١١٧: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  - ١
والبنایة شرح ) دار إحیاء الكتب العربیة ٩٠/ ١وملا خسرو درر الحكام  ) ٥٦٨/ ١رد المحتار  - ٢

: وعمدة السالك ص) دار الفكر ٢١١/ ١(الفواكھ الدواني -وشھاب الدین النفراوي  ٣٤٢/ ٢(الھدایة 
  )١٥٩/ ٢دامةوالمغني لابن ق ٢/٣٤٠والحاوي ) ٧٢

باب فضل  ١/٣١٨باب فضل من یصل الصف في الصلاة، وسنن ابن ماجھ ٢/٨٠٤سنن الدارمي 
  الصف المقدم

رواه البزار، وفیھ عبد الله بن محمد بن : مسند النعمان بن بشیر، قال الذھبي ٨/١٨٩ومسند البزار 
  )٩٢/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . (عقیل وفیھ كلام وقد وثقھ جماعة

كان رسول : عن أبي مسعود، قال "كتاب الصلاة باب تسویة الصفوف بلفظ  ١/٣٢٣صحیح مسلم - ٣
استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، لیلني «: الله صلى الله علیھ وسلم یمسح مناكبنا في الصلاة، ویقول
  »فأنتم الیوم أشد اختلافا« :قال أبو مسعود» منكم أولو الأحلام والنھى ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم

  )١٥٩/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  - ٤
/ ١(والفواكھ الدواني  ٣٤٢/ ٢(والبنایة شرح الھدایة ) ٩٠/ ١ودرر الحكام  ) ٥٦٨/ ١رد المحتار  - ٥

 فتح العزیزو ٢/٣٤٠والحاوي ) ١٩٨٢الشؤن الدینیة قطر  ٧٢: عمدة السالك ص- وابن النقیب) ٢١١
  )١٥٩/ ٢المغني لابن قدامةو  ٣٤١ /٤

  )١٥٩/ ٢(والمغني لابن قدامة ) ٢١١/ ١(الفواكھ الدواني  - ٦
تفریع أبواب الصفوف، والسنن الكبرى للبیھقي  ٢/٨مسند ابن عمر، وسنن أبي داود  ١٠/١٧المسند - ٧
ال رج: قال الھیثمي( ) ٢/٧٠٧قال النووي في خلاصة الأحكام رواه أبو داود بإسناد صحیح  ٣/١٤٣

  )٩١/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . (أحمد موثقون
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ویحصل فضل الجماعة ولو صلى في غیر الصف اختیارًا، وإنما یفوتھ ثواب 
الصلاة في الصف حیث ترك الدخول فیھ اختیارًا لا لضرورة فیحصل لھ ثوابھ لنیة 

  ١.ھ لولا المانعالدخول فی
والحالة داعیة إلیھ، فجاز، كالسجود على ظھره أو قدمھ حال الزحام ولیس ھذا 
تصرفا فیھ، إنما ھو تنبیھ لھ لیخرج معھ، فجرى مجرى مسألتھ أن یصلي معھ؛ وھذا 

    ٢»وَلیِنُوا فِي أیَْدِي إخِْوَانكُِمْ « : - صلى الله علیھ وسلم  -المفھوم من قول النبي 
  ٣ .لا حجة على الجواز والحدیث المستدل بھ عام ویُحمل على نفي الكمال :مناقشة

لا یجذب من لم یجد فرجة في الصف رجلاً من الصف : حجة الرأي الثاني
  ٤ .الأمامي ؛ لما فیھ من التصرف فیھ بغیر إذنھ

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ یدل لصحة صلاة المنفرد خلف الصف وعد جذبھ لآخر  
 ُ بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي بَیْتِ أمُِّ سُلیَْمٍ، فَقمُْتُ وَیَتِیمٌ «:  عَنْھُ، قَالَ رَضِيَ اللهَّ صَلَّى النَّ

   ٥"خَلْفَھُ وَأمُّ سُلیَْمٍ خَلْفَنَا
قد جوز اقتداءھا وھي منفردة خلف الصف، وفي ھذا الحدیث دلیل  :وجھ الدلالة

أقامھا خلفھما مع النھي عن الانفراد، فما كان ذلك إلا على أنھا تفسد صلاة الرجل؛ لأنھ 
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ رَاكِعٌ،  أبَِي بَكْرَةَ، أنََّھُ  عَنْ صیانة لصلاتھما  انْتَھَى إلَِى النَّ

بِيِّ  ، فَذَكَرَ ذَلكَِ لِلنَّ فِّ ُ «: لیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَ فَرَكَعَ قَبْلَ أنَْ یَصِلَ إلَِى الصَّ زَادَكَ اللهَّ
  ٧.جوّز النبي اقتداء أبي بكرة بھ وھو خلف الصف:  وجھ الدلالة ٦"حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ 
الحاجة داعیة للمنفرد أن یجذب واحدًا فجاز، كالسجود على ظھره أو  :مناقشة

  ٨قدمھ حال الزحام ولیس ھذا تصرفا فیھ
والترك ولا یتعلق بالترك أو الفعل كراھة، والحالة  جواز الفعل :الرأي الراجح

  .داعیة إلیھ
  
   

                                      
) ٢١١/ ١(والفواكھ الدواني  ٣٤٢/ ٢(والبنایة ) ٩٠/ ١(ودرر الحكام ) ٥٦٨/ ١) (رد المحتار - ١

  )٧٢: ص(وعمدة السالك 
  .سبق تخریجھ - ٢
  )١٩٢/ ١(المبسوط للسرخسي  - ٣
  )١٥٩/ ٢(المغني لابن قدامة  - ٤
كتاب الصلاة باب صلاة النساء خلف الرجال، وأو بكر البزار في مسند  ١/١٧٣صحیح البخاري - ٥

  . مسند أبي حمزة ١٣/٨٩البزار 
باب  ١/١٨٢، وسنن أبي داود باب إذا ركع دون الصفكتاب الصلاة  ١/١٥٦صحیح البخاري - ٦

  .الرجل یركع دون الصف
  )١٩٢/ ١(المبسوط للسرخسي  - ٧
  االمرجع السابق - ٨
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من المشكل نص الحدیث على أنّ الكلب الأسود یقطع - :المسألة الثالثة

  الصلاة
اتفق الفقھاء على أنّھ لا یجوز المرور بین یديْ المصلي،  -:تحریر محل النزاع

  ١واختلفوا في قطع الصلاة بالمرور بین یديْ المصلي
مُعارضة القول للفعل وھو ما روي عن النبي للفعل أي فعل : سبب الاختلاف

لاَةَ «: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ  ٢السیدة عائشة یَقْطَعُ الصَّ
حْلِ الْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَیَقِي ذَلكَِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ  بِيَّ صَلَّى «: ،  عَنْ عَائشَِةَ ٣» الرَّ أنََّ النَّ

 صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یُصَلِّي مِنَ اللَّیْلِ وَأنََا مُعْتَرِضَةٌ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْترَِاضِ 
  -:والآراء  على النحو الآتي ٤»الْجَنَازَةِ 

أنّ ) الكیة والشافعیة وروایة للحنابلةالحنفیة والم(یرى الجمھور  :الرأي الأول
 ٥ .مرور المصلي بین یدي المصلي لا یقطع الصلاة

یرى الحنابلة في روایة والظاھریة أنّ مرور الكلب الأسود بین  :الرأي الثاني
  ٦یدي المصلي یقطع الصلاة

لاةََ ا :حجة الجمھور لكَلْبُ وَالحِمَارُ ما روي عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَھَا مَا یَقْطَعُ الصَّ
ِ : وَالمَرْأةَُ، فَقَالتَْ  ھْتُمُونَا باِلحُمُرِ وَالكِلابَِ، وَاللهَّ بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ «شَبَّ لَقَدْ رَأیَْتُ النَّ

رِیرِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو ليِ الحَاجَةُ  ، فَأكَْرَهُ أنَْ أجَْلسَِ، یُصَلِّي وَإنِِّي عَلىَ السَّ
بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَأنَْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلیَْھِ    ٧»فَأوُذِيَ النَّ

لاَةُ مُرُورُ شَيْءٍ ) رضي الله عنھ(وقول سیدنا على ین أبي طالب    ٨"لاَ یَقْطَعُ الْصَّ
"٨  

                                      
 ١/٢٩٥وروضة الطالبین  ٢/٢٣٦والتاج والإكلیل  ١/١٩١والمبسوط ) ٢٤١/ ١(صنائع  بدائع ال - ١

   ٢/٣٢٠والمحلى  ٢/١٨٥والمغني 
  )١٩٠/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  - ٢
باب ما  ١/٣٠٦كتاب الصلاة باب قدر ما یستر المصلي، وسنن ابن ماجھ ١/٣٦٥صحیح مسلم  - ٣

   .یقطع الصلاة
 ٢/١٨، وصحیح ابن خزیمة باب الاعتراض بین یدي المصليكتاب الصلاة   ١/٣٦٦صحیح مسلم - ٤

  .باب ذكر البیان على توھین خبر محمد بن كعب
 ١/٢٩٥وروضة الطالبین  ٢/٢٣٦والتاج والإكلیل  ١/١٩١والمبسوط ) ٢٤١/ ١(بدائع الصنائع   - ٥

   ٢/٣٢٠والمحلى  ٢/١٨٥والمغني 
   ٢/١٨٥المغني - ٦
  .باب من قال لا یقطع الصلاة شيء ١/١٠٩البخاري - ٧
الرخصة في المرور بین یدي المصلي، وأخرجھ أبو داود عن أبي سعید ولفظھ عن  ١/١٦٢الموطأ - ٨

لا یقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما «: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أبي سعید، قال
یقطع الصلاة شيء، قال الزیلعي روایة أبي سعید  باب من قال لا ١/١٩١وسنن أبي داود » ھو شیطان

باب ما یفسد  ٢/٧٦نصب الرایة .(فیھا مجلد بن خالد وفیھ مقال والحدیث موقوف عند البخاري ومالك
  .الصلاة
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ة بمرور المرأة أو استدل الظاھریة على قولھم بقطع الصلا: ١حجة الظاھریة
، قَالَ   الكلب أو الحمار بین یدي المصلي بما روي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ : عَنْ أبَِي ذَرٍّ

حْلِ، فَإذَِا لمَْ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ھُ یَسْتُرُهُ إذَِا كَانَ بَیْنَ یَدَیْھِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّ  إذَِا قَامَ أحََدُكُمْ یُصَلِّي، فَإنَِّ
ھُ یَقْطَعُ صَلاَتَھُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأةَُ، وَالْكَلْبُ الأْسَْوَ  حْلِ، فَإنَِّ » دُ یَكُنْ بَیْنَ یَدَیْھِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّ

، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأْسَْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأْحَْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأْصَْفَرِ؟ قَالَ : قلُْتُ  بْنَ یَا ا: یَا أبََا ذَرٍّ
  ٢ » الْكَلْبُ الأْسَْوَدُ شَیْطَانٌ «: أخَِي، سَألَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَمَا سَألَْتَنِي فَقَالَ 

٢  
روایة السیدة عائشة وصف لحالھا حالة اعتراضھا رسول الله وھو   :مناقشة

  .یصلي ولیس مرورھا بین یدیھ

رارأي اا لي مرور شیئ بین یدیھ، ولا یفسدھا مرور لا یقطع صلاة المص

  .شیئ بین یدیھ
ذكر الإمام السیوطي من الْمُشكل المُعید للصلاة ھل  - :المسألة الرابعة

  ٣.ینوي الفرض أم ینوي الجبر، والذي تقتضیھ القواعد والأدلة أن ینوي الفریضة
  ٣.الفریضة

  ٤.یرى الحنفیة أنّ الصلاة المعادة ینوي بھا جبر الفریضة :الرأي الأول
یرى الجمھور أنّ الصلاة المعادة ینوي بھا الفریضة وإن نوى  :الرأي الثاني

  ٥. النفل لا یجزئھ
  ٦. یرى الحنابلة أنّھ لا یشترط في النفل والمعادة النیة :الرأي الثالث

المختار أنّ الصلاة المعادة لترك واجب نفل جابر   ):الحنفیة(دلیل الرأي الأول 
نّ الفرض لا یتكرر كما في الدر وغیره ویندب إعادتھا لترك والفرض سقط بالأولى؛ لأ

وأما على القول . السنة، والمعادة لترك واجب جابرة لا فرض، فعلیھ ینوي كونھا جابرة
  ٧. بأنّ الفرض لا یسقط إلا بھا فلا خفاء في اشتراط نیة الفرضیة

                                      
  ٢/٣٢٠المحلى  - ١
باب ما  ١/٣٠٦باب قدر ما یستر المصلي، وسنن ابن ماجھكتاب الصلاة  ١/٣٦٥صحیح مسلم  - ٢

   .یقطع الصلاة
لعل مراد الأكثرین أنھ ینوي إعادة الصلاة : قال السبكي) ١٩: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  - ٣

  .المفروضة، حتى لا یكون نفلاً مبتدأ
  )٢٤٨: ص(وحاشیة الطحطاوي   ٤١٨/ ١) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  - ٤
  )   ٢/٨وتحفة المنھاج  ٤٠٣– ٣٠٠/ ١یة والغرر البھ) ٣٢٣/ ١(الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي - ٥
  ) ٨٤الروض المربع ص - ٦
  )٢٤٨: ص(وحاشیة الطحطاوي   ٤١٨/ ١) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  - ٧
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ادة القول بأنّ الوجوب سقط بفعل الصلاة ناقصة واجب منھا وإع :مناقشة
  . الصلاة نفلا غیر مقبول فلو كانت الإعادة نفلا ما وجبت

ینوي المصلي في الإعادة الفریضة؛ لتعیین نیة  ):الجمھور(دلیل الرأي الثاني 
الفرض للصلاة الأصلیة؛ ولأنّ الفرض حصول ثواب الجماعة في الفرض، وإن تبین 

  لم یكن صلاھا أصلا أو تبین  للمعید عدم الصلاة الأولى بأن ظنّ أنھ صلاھا فتبین لھ أنھ
  

لھ فسادھا لفقد شرط أو ركن أجزأت الثانیة المعادة إن نوى الفرض مع التفویض أو نوى 
بالتفویض التسلیم � في جعل أیھما فرضھ، ولو قصد بالثانیة النفل فإنھا لا تجزئھ، فلابد 

  ١.من نیة الفرض للمكتوبة فلا یتحقق الأداء إلا بنیة التعیین 
لا یُشترط تعیین النیة في الصلاة المعادة  ):الحنابلة في قول(الرأي الثالث حجة 

والتعیین یغني عنھا؛ لكون الظھر مثلا لا یكون إلا فرضا من المكلف، والصبي متنفل في 
الظھر ولا تشترط نیتھ التنفل، وكذلك لا ینوي الظھر من أعادھا ومن علیھ ظھر إن عین 

  ٢. السابقة لأجل الترتیب

ما ذھب إلیھ الجمھور وھو أنّ الصلاة المعادة ینوي بھا  -رأي اراا

  .الفریضة لتعلق الفریضة بذمتھ
  

الفروع الفقھیة التي اختلف فیھا الفقھاء بسبب الإشكال في بابيْ : ثالثًا
  الصوم والحج

الصائم إذا احتجم وظنّ أنھ : ذكر الإمام السیوطي من المشكل - :المسألة الأولى
  ٣سبب الحجامة، فأكل أو شرب ھل یفطر أم لا؟ أفطر ب

اتفق الفقھاء على أنّ الصائم للفریضة إن نسي فأكل أو : تحریر محل النزاع
  ٤.شرب فلیتم صومھ وصومھ صحیح

  :واختلف الفقھاء فیمن أفطر جاھلاً على النحو الآتي
على یرى الحنفیة والمالكیة في المشھور والشافعیة وجوب القضاء  :الرأي الأول

من أفطر عامدًا جاھلا بأنّ النسیان لا یفطر الصائم فأفطر متعمدًا بعد النسیان لظنھ 
  ١.بطلان الصیام

                                      
المطبعة  ٤٠٣– ٣٠٠/ ١(وزكریا الإنصاري الغرر البھیة ) ٣٢٣/ ١(الشرح الكبیر والدسوقي  - ١

الإنصاف في -علاء الدین المرداوي و)  دار حراء السعودیة ٢/٨منھاج وابن الملقن تحفة ال) المیمنیة
  )دار إحیاء التراث العربي ٢٢/ ٢(معرفة الراجح من الخلاف 

  )٨٤: ص(والروض المربع شرح زاد المستقنع ) ٣٣٦/ ١(المغني لابن قدامة  - ٢
  ) ١٩١: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  - ٣
و )٢٠٠٤دار الكت العلمیة  ٢/٣٨٨المحیط البرھاني -البخاري الحنفي وبرھان الدین  ٥/٥٠البدائع - ٤

دار السلام القاھرة  ٥٤٧/ ٢الوسیط  -وأبو حامد الغزالي ٣٢٣/ ٦والمجموع  ٢/٤٣٧ومواھب الجلیل 
  )١٣١/ ٣(والمغني لابن قدامة ) ٣٦٣/ ٢(وروضة الطالبین  )ه١٤١٧
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یرى الحنابلة والشافعیة إن كان قریب عھد بالإسلام الصوم  :الرأي الثاني 
   ٢.صحیح إن أفطر جاھلاً صومھ صحیح ولا یجب شیئًا

  
ولا تجب الكفارة؛ لأنّ صومھ  یجب القضاء لوصول المفطر :حجة الرأي الأول
  ٣. فسد قیاسا فصار ذلك شبھة
ذكر أبو الخطاب أنّ من فعل من المفطرات شیئا جاھلاً  :حجة الرأي الثاني

  ٤»أفَْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ «بتحریمھ، لم یفطر، رُوِي عَنِ الحَسَنِ  
جھلھما  قول النبي في حق الرجلین اللذین رآھما یحجم أحدھما صاحبھ، مع

بتحریمھ، یدل على أنّ الجھل لا یعذر بھ، ولأنھ نوع جھل، فلم یمنع الفطر، كالجھل 
   ٥.بالوقت في حق من یأكل یظن أنّ الفجر لم یطلع، وقد كان طلع

حدیث أفطر الحاجم والمحجوم لھ سبب یجعلھ خاصة وھو الغیبة التي  :مناقشة
أي فطره بما صنع بھ ومھما الغیبة، وقعا فیھا ویكون المعنى المقصود؛ أذھبت ثواب ص

والمحجوم ثم خروج الدم من البدن لا یفوت ركن  أفطر الحاجم: فوقع عند الراوي أنھ قال
  .الصوم ولا یحصل بھ اقتضاء الشھوة وبقاء العبادة ببقاء ركنھا

الحدیث الوارد في إفطار الحاجم والمحجوم ورد على طریق : قال الماوردي
  ٦ .التغلیظ والزجر

رارأي اا  وجوب القضاء على من أفطر جاھلاً لفساد صومھ ولعدم ورود ما

  .یفید عدم قضائھ
ذكر العز بن عبد السلام أنّ من الْمُشكِل انعقاد الحج  - :المسألة الثانیة

  ٧ .والعمرة بمجرد نیة الإحرام أم لابد من اقتران النیة بفعل

واختلفوا في  ١نیة الإحرام بفعل اتفق الفقھاء على انعقاد الإحرام إذا اقترنت
  -:انعقاداه إذا لم تقترن النیة بفعل على النحو الآتي

                                                                                                   
 ٥٤٧/ ٢و الوسیط  ٣٢٣/ ٦والمجموع  ٢/٤٣٧ومواھب الجلیل  ٣٨٨/ ٢(المحیط البرھاني  - ١

  )٣٦٣/ ٢(وروضة الطالبین  
  )١٣١/ ٣(والمغني لابن قدامة  ٣٦٣/ ٢(روضة الطالبین  - ٢
  ٢٤٣/ ١مجمع الأنھر - ٣
كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم، وقال روي عن الحدیث مرفوعًا  ٣/٣٣صحیح البخاري  - ٤

باب ذكر البیان أنّ الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم  ٢/٩٤٤عن غیر واحد، وصحیح ابن خزیمة 
ُ، وسنن ابن ماجة  ٢/٣٣٠جمیعًا، ومسند أبي داود  باب ما جاء في الحجامة  ١/٥٣٧وَثَوْبَانُ رَحِمَھُ اللهَّ

  .للصائم
  )  ١٣١/ ٣(المغني لابن قدامة  - ٥
  )٤٣٩/ ٣(والحاوي الكبیر ) ٥٧/ ٣(المبسوط للسرخسي  - ٦
  ) ٢٤٨/ ١(وكشف الأسرار ) ٢١٧/ ١(كام في مصالح الأنام قواعد الأح - ٧
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  آراء اء 

یرى الحنفیة والمالكیة أنّ الإحرام لا یثبت بمجرد النیة ما لم یقترن بھا قول  -١
  ٢.وفعل ھو من خصائص الإحرام أو دلائلھ

شافعي أنّ المحرم  یصیر یرى أبویوسف والمالكیة في قول والحنابلة  وال- ٢
  ٣. محرما بمجرد النیة

یرى الحنفیة والقدیم للشافعي أنّ المحرم لا ینعقد إحرامھ بمجرد  :الرأي الثاني
  ٤.النیة ما لم یتلبس بالإحرام

المحرم لا یصیر محرمًا بمجرد النیة، فإذا أدرك الھدي  :حجة الرأي الثاني
الإحرام فیصیر محرما كما لو ساقھا في  وساقھ، فقد اقترنت نیتھ بعمل ھو من خصائص

  ٥. الابتداء
الإحرام ركن؛ لأنھ جعل نیة الإحرام إحرامًا، والنیة  :مناقشة حجة الرأي الثاني

شرط؛ لأنھا عزم على الفعل، والعزم على فعل لیس ذلك الفعل، بل ھو عقد على أدائھ، 
  ٦.وھو أن تعقد قلبك علیھ أنك فاعلھ لا محالة

 رارأي اا  ما ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة بدلیل أنّ الصلاة لا تنعقد ولا یدخل

  .فیھا المتعبد إلا بتكبیرة الإحرام ولا یدخل في الصیام إلا بدخول وقت الصبح
  

  ذكر الإمام البزدوي أنّ من الْمُشكِل وقت الحج وأشھره -:المسألة الثالثة
الصلاة بكونھا وجبا موصعًا بیان الإشكال في وقت الحج ھل الحج عبادة تشبھ 

لأن مناسكھ لا تستغرق جمیع الوقت، أو یشبھ الصوم لا یتصور في سنة واحدة إلا أداء 
حجة واحدة، والثاني بالنسبة إلى سني العمر فإنّ الحج فرض العمر ووقتھ أشھر الحج 
وھي من السنة الأولى یتعین على وجھ لا یفضل عن الأداء وباعتبار أشھر الحج من 

  ٧.لسنین التي یتأتى یفضل الوقت عن الأداء وذلك محتمل في نفسھ فكان مشتبھًاا

                                                                                                   
والإنصاف  ٢/٢٣٤ومنح الجلیل  ٣/٢١٩والذخیرة   ١٦٣/ ٢(وبدائع الصنائع   ٤/٦المبسوط - ١
٣/٤٣١  

 ٢/٢٣٤ومنح الجلیل  ٣/٢١٩والذخیرة  ٤/١٧٧والبنایة  ١٦٣/ ٢(وبدائع الصنائع   ٤/٦المبسوط - ٢
  ٣/٤٣١والإنصاف 

 ٤٣: والأشباه للسیوطي ص ٣/٢٦٣وفتح العزیز ٣/٢١٩والذخیرة  ٤/١٧٧والبنایة  ٤/٦المبسوط - ٣
  ) ٣/٤٣١والإنصاف 

 ٢/٥١٦والعنایة  ٢/٣٩وتبیین الحقائق ) دار الفكر ٥١٦/ ٢فتح القدیر - كمال الدین بن الھمام  -  ٤
  ٢/٦٢٩والوسیط 

  )٥١٦/ ٢فتح القدیر للكمال ابن الھمام   - ٥
  )٤/١٧٧والبنایة  ١٦٣/ ٢الصنائع وبدائع  ٤/٦المبسوط - ٦
  )٤٢/ ١(وأصول السرخسي ) ٣٦٤/ ١(كشف الأسرار  - ٧
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  ١؟.وعلیھ اختلف الفقھاء في وجوب الحج على الفور أم على التراخي 
ومتى أداه المسلم بأركانھ وشروطھ سقط عنھ ٢اتفق الفقھاء على وجوب الحج 

  الفرض
لتراخي لمن لم یخف واختلف الفقھاء في وجوب الحج ھل ھو على الفور أم ا

  ٣. الفوات
  

یرى أبوحنیفة وأبو یوسف والكرخي والمالكیة والحنابلة وقول  :الرأي الأول
  ٤.للشافعیة الحج یجب على الفور إنْ خشي العضب

یرى محمد والشافعیة وقول لأبي حنیفة أنّ وجوب الحج على  :الرأي الثاني
رضي الله عنھم ومن التابعین  التراخي، وبھ قال من الصحابة جابر وابن عباس وأنس

  ٥. عطاء وطاوس، ومن الفقھاء الأوزاعي والثوري

 حم حج جم جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ  :قولھ تعالى :حجة الرأي الأول

  ٧ َّتمتخ تح تج به ُّ : وقولھ. ٦ َّ  سج خم خج

وروي عن . أمر الله القادر على الحج بالحج  والأمر على الفور :وجھ الدلالة 
لَ «: أنھ قال -لیھ وسلم صلى الله ع -النبي    ٨.» مَنْ أرََادَ الْحَجَّ فَلْیَتَعَجَّ

                                      
    ١/٤٢أصول السرخسي - ١
 ١/٤١وإرشاد السالك ) ٤١٢/ ٢(وفتح القدیر ) ٢٧١/ ٢) (ورد المحتار) ١١٩/ ٢(بدائع الصنائع   - ٢

وأبو ) ٣/٢٣٢والمغني ) دار الفكر ٢/٣٧٣حاشیة الجمل- وسلیمان العجیلي  ٣/٤٢٠والتاج والإكلیل 
  )١٤٠٨دارالسلام  ٩٩: الفرج ابن الجوزي إیثار الإنصاف ص

  ٢/٤٧١مواھب الجلیل  - ٣
وحاشیة  ٣/٤٢٠والتاج والإكلیل  ١/٤١وإرشاد السالك ) ٢٧١/ ٢(ورد المحتار ) ١١٩/ ٢(البدائع   - ٤

  )٣/٢٣٢والمغني  ٢/٣٧٣الجمل
  ٢/٤٧١ومواھب الجلیل  ١/٢٤٩وكشف الأسرار) ٩٩: ص(وإیثار الإنصاف 

) ٢٤/ ٤(والحاوي  ٢/٤٧١ومواھب الجلیل  ٩٩وإیثار الإنصاف ص  ٤/٢٤بدائع الصنائع  -٥
  .٣/٤٠٤والإنصاف 

  ٩٧: آل عمران- ٦
  ١٩٦:  البقرة - ٧
وسنن - صلى الله علیھ وسلم - مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب عن النبي  ٢/٤٦٨مسند أحمد - ٨

رواه البیھقي في سننھ ولھ شاھد من حدیث أبي .) ب المناسك باب التجارة في الحجكتا ٢/١٤١أبي داود 
/ ٢(سنن ابن ماجھ ) ١٨٠/ ٣(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ . (ھریرة رواه الشیخان وابن ماجة

ي في إسناده إسماعیل أبو خلیفة أبو إسرائیل الملائي قال فیھ ابن عد: قال محمد فؤاد عبد الباقي) ٩٦٢
سنن ابن ماجھ . (وقال الجرجاني مفتر زائغ. وقال النسائي ضعیف. عامة ما یرویھ یخالف الثقات

  ،باب الخروج إلى الحج ٢/٩٦٢
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دلّ الحدیث على العمل بالأحوط وھو تعجیل الحج؛ لاحتمال الموت  :وجھ الدلالة

والحج یختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غیر نادر، وذكر الكرخي أنّھ یأثم 
    ١.بالتأخیر؛ بخلاف وقت الصلاة

  .لحج واجبًا على الفور ما حج رسول الله في السنة العاشرةلو كان ا :مناقشة 
  ٢ .تأخیر النبي كان بعذر الانشغال الدعوة :رد المناقشة

  تج به بم بخ بح  ُّ  :فرض الحج الله فرضًا مطلقا؛ً لأنّ قولھ تعالى :حجة الرأي الثاني

  ٣ َّ   سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح

 لخ ُّ  :وقت ثم بیّن وقت الحج بقولھ تعالىذكر الله فرضیة الحج وأطلق ال :وجھ الدلالة

  ٤ َّ ليلى لم

دل النص على تحدید وقت الحج في أشھر معلومات، وبقي العام  :وجھ الدلالة
مطلقاً فتقییده بالفور تقیید المطلق، ولا یجوز إلا بدلیل، واحتج محمد بتأخیر رسول الله 

ة عشر، وما كان بھ علیھ الصلاة والسلام الحج من غیر عذر، حیث رسول الله حج سن
  ٥.عذر

ووجوب الحج على التراخي یختلف باختلاف الناس بالقوة والضعف وكثرة  
صلى الله علیھ (الأمراض وقلتھا وأمن الطریق وخوفھا، ومن أدلة التراخي فعل النبي 

إلى سنة  - صلى الله علیھ وسلم  -حیث فرض سنة خمس أو سنة ست وأخره ) وسلم
   ٦.عشر

  .لمطلق یحمل على الفوریة لعدم ورود ما یقیدهالأمر ا :مناقشة

                                                                                                   
صدوق ضعیف الحفظ، قال ابن  في إسناده إسماعیل بن خلیفة العبسي وھو: قال الرباعي الصنعناني

فتح الغفار -الحسن الرباعي ( .ضعیف ":الكاشف"غایة ما یرویھ یخالفھ فیھ الثقات، وقال في : عدي
  )ه١٤٢٧دار عالم الفوائد  ٩٤٢/ ٢(الجامع لأحكام سنة نبینا المختار 

فتح القدیر و) دار إحیاء التراث العربي بیروت١٣٢/ ١(الھدایة في شرح بدایة المبتدي - المیرغیناني - ١
 /3) المغني لابن قدامة و) ١١٩ /٢(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  و )٤١٢/ ٢(للكمال ابن الھمام 

232)  
  )   ٤/٢٤بدائع الصنائع  -٢

  ٩٧: آل عمران - ٣
  ١٩٧: البقرة - ٤
صحیح ابن خزیمة باب الفتیا وھو واقف على الدابة وغیرھا،  كتاب العلم ٢٨/ ١صحیح البخاري  - ٥
  قارناباب أمر المھل بالعمرة الذي معھ الھدي بالإھلال بالحج مع العمرة لیصیر  ٤/١٦٦

  )٤٢٠/ ٢(والمحیط البرھاني )  ٢/١١٩والبدائع ) ١٣٢/ ١(الھدایة في شرح بدایة المبتدي 
وأسنى ) ٢٦/ ٤(والحاوي الكبیر ) ٤٧١/ ٢(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  - ٦

  ٣/٤٠٤والإنصاف  ١/٤٥٦المطالب
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فعل النبي یدل على أنّ الأمر بالحج على التراخي للتطبیق العملي من : الجواب
  .النبي صلى الله علیھ وسلم

رارأي اا  وجوب الحج على التراخي لقوة الأدلة والتي منھا حج النبي في

  .آخر عمره
  

ف فیھا الفقھاء بسبب الإشكال في الفروع الفقھیة التي اختل -:رابعًا
  المعاملات

ذكر الإمام البزدوي أنّ من المشكل والمشترك حكم خیار  -:المسألة الأولى
، أنََّ رَسُولَ )رضي الله عنھما(وأساس الإشكال المفھوم من روایة ابْنِ عَمْرِو  ١المجلس

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  فإنّ التفرق اسم مشترك  ٢»انِ بِالْخِیَارِ مَا لمَْ یَفْتَرِقَا الْمُتَبَایعَِ «: اللهَّ
  .یحتمل التفرق في القول والبدن

  
  ٣.یرى الحنفیة والمالكیة عدم مشروعیة خیار المجلس :الرأي الأول
  ٤. یرى الشافعیة والحنابلة مشروعیة خیار المجلس :الرأي الثاني

  يي يى ُّ دلیلھ إطلاق قولھ عز وجلخیار المجلس لیس بثابت، و :حجة الرأي الأول

  ٥َّ ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

أباح الله الأكل بالتجارة عن تراض مطلقًا عن قید التفرق عن مكان  :وجھ الدلالة
  .العقد

لا یجوز فسخ البیع الصادر من العاقدین صدورا مطلقًا عن الشرط؛  :المعقول
ین في الحال، والفسخ من أحد العاقدین لأنّ العقد المطلق یقتضي ثبوت الملك في العوض

یكون تصرفا في العقد الثابت بتراضیھما أو في حكمھ بالرفع والإبطال من غیر رضا 
  ٦. الآخر، ولا خیار لواحد منھما إلا من عیب أو عدم رؤیة

                                      
  )٥٨/ ٣(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  - ١
ذكر الاختلاف على نافع في  ٧/٢٤٨یار المتعاقدین، وسنن النسائي باب خ ٥/٣٢٥سنن أبي داود - ٢

  .لفظ حدیثھ
البیعان : " ولفظ البخاري عن حكیم بن حزام رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم، قال

فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كتما وكذبا  - حتى یتفرقا : أو قال - بالخیار ما لم یتفرقا، 
  .كتاب البیوع باب ما یمحق الكذب والكتمان في البیع) ٥٩/ ٣(صحیح البخاري " قت بركة بیعھما مح
وصالح الأزھري الثمر الداني  ٢/١٥٥وحاشیة العدوي ) ٢٢٨/ ٥(وبدائع الصنائع  ٢٥٧/ ٦العنایة  - ٣

  )المكتبة الثقافیة بیروت ٥٢٢ص
  ) ٣/٤٨٢والمغني   ٨/٢٩١وفتح العزیز  ٥/٣٠الحاوي  - ٤
  ]٢٩: النساء - ٥
  ) ٥٢٢والثمر الداني ص ٢/١٥٥وحاشیة العدوي ) ٢٢٨/ ٥(وبدائع الصنائع  ٢٥٧/ ٦العنایة  - ٦
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حمل النصوص على خیار القبول وأنّ التفرق بالأقوال لا دلیل علیھ  :مناقشة
؛ ١الثاني، وإعمالا للحدیث. اتفاق على الثمن والمبیع بعد الاختلاف فیھفالمتبایعان بینھما 

  ٢. إذ قد علم أنھما بالخیار قبل العقد في إنشائھ وإتمامھ، أو تركھ
حمْل الحدیث على التفرق بالأقوال للتوفیق والجمع بین الأدلة بقدر : رد المناقشة

  ٣. الإمكان
: قَالَ -رضي الله عنھما–عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ):الشافعیة والحنابلة(حجة الرأي الثاني 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ، إلاَِّ أنَْ یَكُونَ الْبَیْعُ الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لمَْ یَفْتَرِقَا: "قَالَ رَسُولُ اللهَّ
   ٤" یْعُ وَجَبَ الْبَ كَانَ عَنْ خِیَارٍ، فَإنِْ كَانَ الْبَیْعُ عَنْ خِیَارٍ فَقَدْ 

وجھ الدلالة دل الحدیث على مشروعیة خیار المجلس مالم یتفرق المتعاقدان 
  ٥. بالأبدان

الحدیث آحاد وھو مخالف لظاھر الكتاب،  :مناقشة استدلال الشافعیة والحنابلة
والخیار المذكور فیھ محمول على خیار الرجوع والقبول ما داما في التبایع عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : قَالَ - عنھمارضي الله – الْمُتَبَایعَِانِ بِالْخِیَارِ مَا لمَْ «: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
  ٧. فحمل الحدیث على التفرق بالأقوال توفیقاً بین الدلائل بقدر الإمكان ٦ یَفْتَرِقَا

ر ثبوت خیار المجلس ویؤكد ثبوتھ ما ورد من فھم ابن عم: الرأي الراجح
  .ولحدیث روایتھ

ذكر الإمام السیوطي أنّ الحیوان المشكل أمره كالزرافة  -:المسألة الثانیة
یتھ  والفیل مثلاً فیھما وجھان، أصحھما في الزرافة الحل، والنبات المجھول سمِّ

  ٨.فیھ خلاف الأظھر الحل
م من المسائل المبنیة على الاختلاف في الأصل في الأشیاء مسألة الحیوان الذي ل

  ١.یرد فیھ نص وكذلك النبات مجھول السُمیة

                                      
  .سبق تخریجھ - ١
  )٤٨٣/ ٣(المغني لابن قدامة  - ٢
  )٢٢٨/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٣
البیع فقد وجب البیع، إذا خیر أحدھما صاحبھ بعد : كتاب البیوع باب ٣/٦٤صحیح البخاري  - ٤

ذكر  ٧/٢٤٨كتاب البیوع باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین، وسنن النسائي   ٣/١١٦٣وصحیح مسلم 
  الاختلاف على نافع في لفظ حدیثھ

  )٤٨٣/ ٣(المغني لابن قدامة  - ٥
  سبق تخریجھ- ٦
  )٢٢٨/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٧
  ) ١٩٧: ص(والوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة ) ٦٠: ص( الأشباه والنظائر للسیوطي - ٨
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  ٢. یرى الشافعیة أنّ الزرافة حرام لحمھا :الرأي الأول
یرى جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة وابن القطان  :الرأي الثاني

  ٣. وابن كج والقاضي حسین أنّ الزرافة من المأكولات
ف، وأنّ بعضھم عدھا من المتولد بین الزرافة حرام بلا خلا :حجة الرأي الأول

  ٤.المأكول وغیره
  .المحرمات قطعیة ولا تثبت إلا بدلیل قطعي :مناقشة

الزرافة متولدة بین مأكولین فلا معنى للتحریم، وقواعد  :حجة الرأي الثاني
  . تقتضي حلھا: الحنفیة والمالكیة

اب ولا ھي من وھي مباحة لعموم النصوص المبیحة ولأنھا مستطابة لیس لھا ن 
  ٥.المستخبثات أشبھت الإبل وحرمھا أبو الخطاب والأول أصح

رارأي اا حل لحم الزرافة لأنّھا لا تدخل في المحرمات نصًا ولا قیاسًا.  

  
  ٦.من المـشُكِل تعزیر المخالف لتسعیر الحاكم - :المسألة الثالثة

واختلفوا في حكم  ٧اتفق الفقھاء على حریة التاجر في ملكھ: تحریر محل النزاع
  مخالفتھ للسعر الذي یضعھ الحاكم ھل یصح البیع أم لا یصح، ویستوجب التعزیر أم لا؟

یرى الحنفیة والمالكیة في قول والشافعیة والحنابلة صحة البیع  :الرأي الأول
  ٨.لمخالف السعر الذي قدره الحاكم في التسعیر 

فعیة وابن المسیب ویحیى بن یرى المالیكیة في قول ووجھ للشا :الرأي الثاني
سعید وربیعة إلى تمكین الإمِام من  التسعیر إذا رآه من المصلحة، وإذا سعر الامام علیھ 

  ١.فخالف استحق التعزیر

                                                                                                   
والسیوطي في الأشباه  ١/١٩١والقواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب ١/١٧٦المنثور في القواعد - ١
١/٦٠   

  .ونقل الجمیع میل الإمام الشافعي إلى الحل
 ٤/٢٥٩قلیوبي وعمیرة -بي وأحمد سلامة القلیو) ٥٦٤/ ١(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٢

  )أسنى المطالب ١٩٩٤دار الفكر بیروت
وقلیوبي ) ٥٦٤/ ١(وأسنى المطالب) دار المعارف ٢/١٥٤أبو العباس الصاوي حاشیة الصاوي  - ٣

  ) ٩/٤١١والمغني  ٤/٢٥٩وعمیرة 
  )٤/٢٥٩وقلیوبي وعمیرة ) ٥٦٤/ ١(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٤
وأسنى المطالب ) ١٩٨٥دار الكتب العلمیة  ٢٢٥/ ١(غمز عیون البصائر - وي شھاب الدین الحم - ٥
  )٨١/ ١١(والشرح الكبیر على متن المقنع    ٩/٤١١والمغني  ٤/٢٥٩وقلیوبي وعمیرة ) ٥٦٤/ ١(

  ) ٥٢٨: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  - ٦
والمغني لابن قدامة  ٣/٦٨والوسیط  ٥/٤٠٨والحاوي  ٧/١١٠ومناھج التحصیل  ١٢/٢١٩البنایة  - ٧
  )دار المعرفة بیروت ٢/٧٧الإقناع-، وموسى الحجاوي )١٦٤/ ٤(

والمغني لابن قدامة  ٣/٦٨والوسیط  ٥/٤٠٨والحاوي  ٧/١١٠ومناھج التحصیل  ١٢/٢١٩البنایة  - ٨
  )٢/٧٧والإقناع ١٦٤/ ٤(
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صحة البیع لعدم صحة الحجر على الحر، وعلى ذلك فلو  :حجة الرأي الأول
ء؛ حیث یمنع الملاك خالف البائع ما سعر بھ القاضي فبیعھ صحیح، والتسعیر سبب الغلا

بیع ما یملكون من سلع ویمتنع الجالبون من دخول السوق لتقید حریتھم الحادث بسبب 
  ٢. التسعیر

تصحیح البیع یحمل التجار على الاستمرار في مخالفة الحاكم والفوضى  :مناقشة
  .في الأسواق

تمكین الإمِام من ھذا إذا رآه من المصلحة؛ لحمایة  :حجة الرأي الثاني
  ٣. المستھلكین من جشع التجار

لا یبطل البیع بمخالفة أمر الحاكم ولا یبطل إلا بنقصان ركن أو شرط  :مناقشة
  .صحة

رارأي اا  تعزیر المخالف للسعر الذي وضعھ الحاكم لحفظ مصالح الناس

  .ولمنع جشع التجار
ن من المـشُكِل الضرر الفاحش المقتضي لمنع الجار م -: المسألة الرابعة

  .حفر بئر في بیتھ لمنع ضرر جاره
اتفق الفقھاء على تحریم إحداث الضرر في ملك الغیر جار  -:تحریر محل النزاع

واختلف الفقھاء في إحداث شيء في ملك نفسھ ینتج عنھ ضرر في ملك جاره ٤أو غیره 
   -:على النحو الآتي

منع الجار من : لة یرى الحنفیة والمالكیة والقفال الشافعي والحناب :الرأي الأول 
  ٥. إضرار جاره مطلقا

یرى الشافعیة أنّ المالك یجوز لھ أي تصرّف في ملكھ، ویتصرف  :الرأي الثاني
   ٦ كل واحد في ملكھ على العادة خلافاً للقفال

لیس للجار المشترك مع جاره في المبنى  التصرف في ملكھ :حجة الرأي الأول
البئر في ساحة السفل حفرًا یُوھن البناء فیشترط بما یضر جاره علوًا أو سفلا فلو حفر 

رضا صاحب العلو، وكل واحد منھما یمنع من التصرف الذي یضر بصاحبھ، ولكل 

                                                                                                   
  ) ٨/٢١٧وفتح العزیز ١٠١١/ ٢شرح التلقین  - ١
 ٣/٦٨والوسیط  ٥/٤٠٨والحاوي  ٦/٤٤٩والنوادر  ٧/١١٠حصیل ومناھج الت ١٢/٢١٩البنایة  - ٢

  )٢/٧٧والإقناع ١٦٤/ ٤(والمغني لابن قدامة 
  )٦/٢٥٤والتاج والإكلیل  ١٠١١/ ٢شرح التلقین  - ٣
/ ٦(ومنح الجلیل ) ٣١٤/ ٤(والمدونة ) ١٦٦/ ١٧(والمبسوط للسرخسي ) ٢١١/ ٣(درر الحكام  - ٤

   ٣/٤١١وكشاف القناع ) ٣٢٧
/ ٦(ومنح الجلیل ) ٣١٤/ ٤(والمدونة ) ١٦٦/ ١٧(والمبسوط للسرخسي ) ٢١١/ ٣(رر الحكام د - ٥

   ٣/٤١١وكشاف القناع ) ٣٢٧
  )٤١٤/ ٥(النجم الوھاج في شرح المنھاج  - ٦
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واحد منھما التصرف في ملكھ الخالص، وإن أدى إلى الإضرار بصاحبھ كالجارین، 
ما في وجمیع ما یضر الجار یجب قطعھ إلا رفع البناء المانع من الریح وضوء الشمس و

معناھما فلا یقطع على مذھب ابن القاسم إلا أن یثبت قصد محدثھ ضرر جاره وكذا كل 
  ١..یمنع من ضرر جاره، فإذا كان ھذا ضررا منع من ذلك ضرر یئول للفساد

    
لكل مالك أن یتصرف في ملكھ؛ لتصرفھ في : حجة الشافعیة :حجة الرأي الثاني

ر جاره أو أدى إلى تلف كما إذا حفر بئرًا في ملكھ مالم یتعدى ملكھ، ولو أدى إلى ضر
؛ لقولھ صلى ٢فإن تعدى ضمن..داره فتلف بھا بئر جاره، ولو عمل بئر حش أو بالوعة 

  ٣".لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: "الله علیھ وسلم
  .قاعدة رفع الضرر توجب على الجار ألا یتصرف تصرفًا یضر جاره: مناقشة

من تصرف یضرُّ جاره تمشیًا مع القواعد العامة منع الجار : الرأي الراجح
  .للشریعة الإسلامیة وعدم التعسف في استعمال الحق، خصوصًا الجار المشارك في البناء

  
الفروع الفقھیة التي اختلف فیھا الفقھاء بسبب الإشكال في  - :خامسًا
  أحكام الأسرة

صداقًا في النكاح مع  من المـشُكل جعل تعلمّ السورة من القرآن - :المسألة الأولى
أنّ السورة الواحدة مختلفة الآیات، في الطول، والقصر، والصعوبة، والسھولة، فتعین 

   ٤البدل
واختلفوا في ٥اتفق العلماء على جواز أن یكون المھر مالاً  -:تحریر محل النزاع

  -:المھر إذا كان تعلیم سورة من القرآن على النحو الآتي
یة والمالكیة وروایة لأحمد أنّ تعلیم القرآن لا یكون یرى الحنف :الرأي الأول

  ٦. مھرًا

                                      
/ ٤(والمدونة ) ١٦٦/ ١٧(المبسوط للسرخسي  و) ٢١١/ ٣(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  - ١

  ٦/٣٢٧منح الجلیلو )٣١٤
  (565 /3) حاشیة الجمل و )٤١٤/ ٥(النجم الوھاج في شرح المنھاج  - ٢
ومن كتاب مالك والشافعي، وسنن  ١/٢٢٤باب القضاء في المرفق، ومسند الشافعي  ٢/٧٤٥الموطأ -  ٣

-:كتاب الأحكام باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره،  تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي ٢/٧٨٤ابن ماجھ 
لأن إسحاق بن الولید قال . عبادة بن الصامت ثذا إسناد رجالھ ثقات إلا أنھ منقطعفي الزوائد في حدیث 

  .وقال البخاري لم یلق عبادة. الترمذي وابن عدي لم یدرك عبادة بن الصامت
باب ما یحدثھ الرجل في  /  )٤(نصب الرایة . (وأظن إسحاق لم یدرك جده: قال ابن عساكر في أطرافھ

  .)الطریق
  ) ٨٨: ص(والنظائر للسیوطي الأشباه  - ٤
والأشباه والنظائر  ٧/٢١٤والمغني  ٣/٦١والكافي  ٥/٦٤والأم  ٤/٣٩٠والذخیرة  ٥/١٠٦المبسوط  - ٥

  )٨٨ص
  )٣/٦١والكافي  ٧/٢١٤والمغني  ٤/٣٩٠والذخیرة  ٥/١٠٦المبسوط  - ٦
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صحة أن یكون الصداق المسمى : یرى الشافعیة وروایة لأحمد :الرأي الثاني
  ١.تعلیم سورة من القرآن

لا یكون تعلمُ القرآن صداقا؛ً لأنّ من شروط صحة الصداق أن یكون :وجھ الرأي الأول

  هي هى ُّ : ي الصداق ثابت بالنص وھو قولھ تعالىمالاً، اشتراط صفة المالیة ف

وتأویل الحدیث بحرمة ما معك من القرآن، معناه ببركة ما معك من   ٢ َّ يج

القرآن أو بسبب ما معك من القرآن أو من أجل أنك من أھل القرآن، ولیس فیھ دلالة على 
  ٣. أنھ جعلھ مھرًا؛ ولأنّ تعلیم القرآن لا یقع إلا قربة

ول بأنّ المھر یجب أن یكون مالا مخالفًا لما ورد في السنة، واشتراط الق :مناقشة

  ٤ َّ يج  هي هى ُّ : صفة المالیة في الصداق ثابت بالنص وھو قولھ تعالى

تقدیر قولھ زوجتكھا بما معك من القرآن، أيْ زوجتكھا  :وجھ الرأي الثاني
تعلیم القرآن منفعة یجوز  بتعلیمھا ما معك من القرآن لأنّ نفس القرآن لا یكون مھراً ولأنّ 

  ٥.التطوع بھا فجاز أن یكون مھراً كالخدمة
حمل الحدیث على الخصوصیة، وتأویل الحدیث بحرمة ما معك من  :مناقشة

  ٦ .القرآن

رارأي اا -  جواز أن تكون المنفعة صداقًا في النكاح لعدم ورود ما یدل على

  .یتفق علیھ الطرفان الخصوصیة، وتكون القدر المطلوب تعلیمھ حسب ما
  
  من المــشُكل حكم إتیان الزوجة في دبرھا -:المسألة الثانیة 

فیحتمل أنھ یدل على جواز إتیان المرأة في  ٧َّ ضخضح ضج صم صخ ُّ : العموم قولھ تعالى

دبرھا، ودلالتھ على المنع من ذلك دلالة خفیة تتبین بالنظر إلى فائدة الحرث وھو 
ینتج الولد واشتبھ معناه على السامع أنھ بمعنى كیف أو  الإنتاج، والوطء في الدبر لا

                                      
  )٨٨والأشباه والنظائر ص ٧/٢١٤والمغني  ٣/٦١والكافي  ٥/٦٤الأم  - ١
  ٢٤ :النساء - ٢
والمغني  ٣/٦٢والكافي  ٢/٢٧٧والبدائع   ١٠٦/ ٥والمبسوط للسرخسي   ٢/١٤٦تبیین الحقائق  - ٣
٧/٢١٤ (  

  ٢٤: والآیة من سورة النساء – ٥/١٠٦المبسوط - ٤
  )١١٨/ ٢(المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین  - ٥
   ٥/١٠٦المبسوط  - ٦
  ٢٢٣سورة البقرة آیة  - ٧
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بمعنى أین فعرف بعد الطلب والتأمل أنھ بمعنى كیف بقرینة الحرث وبدلالة حرمة 
  ١  .القربان في الأذى العارض، وھو الحیض ففي الأذى اللازم أولى

واختلفوا في  ٢اتفق الفقھاء على حل استمتاع الزوجین -:تحریر محل النزاع
  -:كم الاستمتاع في الدبر على النحو الآتيح

یرى الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة تحریم إتیان المرأة في  :الرأي الأول 
  ٣. دبرھا

یرى ابن عمر، وزید بن أسلم، ونافع  أنّھ یحل للزوج أن یأتي  :الرأي الثاني
  ٤. زوجتھ كما یشاء

على أنّ الاستمتاع  ٥ َّ ضخضح ضج صم صخ ُّ  :دل قولھ تعالى :حجة الرأي الأول

كیف شئتم ومتى شئتم مقبلات ومدبرات ومستقلبات وباركات بعد أن یكون في الفرج،  
وما أطُلق للناس ھو الفرج لا غیر وصار الوطء في الدبر محظورُا، وقیل في سبب 
نزولھا غیر ما ذكر على ما روى عن ابن عباس أنھ قال جاء عمر إلى النبي صلى الله 

حولت رحلي البارحة فلم : قال" وما أھلكك؟ : "یا رسول الله ھلكت قال: سلم فقالعلیھ و
  ٦".أقبل وأدبر واتق الدبر والحیضة"} أنََّى شِئْتُمْ {یرد علیھ شیئا فأوحى الله إلیھ ھذه الآیة 

وتشبیھ الزوجة بالحرث یعني أنّھا للولد كالأرض للزرع؛ بمعنى أنّ الوطء لا 
ولد،  كالزرع في موضع الحرث، مع جواز التلذذ بغیر إیلاج فإن یكون إلا في موضع ال

   ٧.فعلھ فرفعت الأمر للقاضي عزره
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأتُْوا حَرْثَكُمْ أنََّى { :الإطلاق في قولھ تعالى: حجة الرأي الثاني

  ٨}شِئْتُمْ 
  
  

                                      
  ) ٤٠٤: ص(وأصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ )  ٨٤/ ١(ار  كشف الأسر  - ١
ومختصر  ٤/٤١٧والذخیرة  ٢/١٩٢والمدخل  ٣/١٦٦وشرح مختصر خلیل  ١/٣٠الجوھرة النیرة  - ٢

  ) ٥/١٨٦والأم  ٧/٢٩٦المغني ) ٣/٨٣والكافي  ٨/٢٧٦المزني 
ومختصر  ٤/٤١٧الذخیرة و ٢/١٩٢والمدخل  ٣/١٦٦وشرح مختصر خلیل  ١/٣٠الجوھرة النیرة  - ٣

  )٣/٨٣والكافي  ٨/٢٧٦المزني 
  ) ٥/١٨٦والأم  ٧/٢٩٦المغني  - ٤
  ٢٢٣سورة البقرة آیة  - ٥
ھذا حدیث حسن غریب، ویعقوب بن : ومن سورة البقرة  قال الترمذي: باب ٥/٦٦سنن الترمذي  - ٦

ي، و: عبد الله الأشعري ھو : قال البزار) ٣٠٢/ ١(ثار المعتصر من المختصر من مشكل الآیعقوب القُمِّ
  )٦٥٧/ ٧(البدر المنیر .( لا نعلمھ یروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من ھذا الإسناد

 ٢/٤٨١والمھذب  ٢٧٦/ ٨(و مختصر المزني ) ٣٠/ ١(الجوھرة النیرة على مختصر القدوري  - ٧
  )٧/٢٩٧والمغني 

  ٢٢٣: البقرة - ٨
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شئتم حیث شئتم إن  وقیل معنى أنى. یعني إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا

مقصود الآیة جواز الاستمتاع متى شئتم من لیل : شئتم في القبل وإن شئتم في الدبر، وقیل
  ١.أو نھار

حل استمتاع الزوج بزوجتھ مقید بضوابط السنة النبویة والنص یدل  :مناقشة
  .على تحریم الوطء في الدبر

رارأي اا تمتاع بما ھو دون تحریم إتیان المرأة في دبرھا مع حل الاس

  .الجماع لإطلاق النصوص المبیحة
  

احتمال الترتیب بین وقوع الطلاق ومضيّ مدة  -:من المشكل - :المسألة الثالثة

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  7 8 ُّ  :الإیلاء كما في آیة الإیلاء قال تعالى

 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ
٢

  

لم تنتھ المدة  اتفق الفقھاء على أنّ الطلاق لا یقع للمولِي في مدة الإیلاء ما
  ٣ .والإیلاء لیس طلاقًا

واختلف الفقھاء في ترتیب وقوع الطلاق على انتھاء مدة الإیلاء على 
  -:النحو الآتي

  ٤.یرى الحنفیة وقوع الطلاق بانتھاء المدة :الرأي الأول
یرى جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة الترتیب بین  :الرأي الثاني

لطلاق إلا أنھا لا تطلق بمضي المدة بل یطالب بالفیئة أو یطلق علیھ مضي المدة وا
  ٥. القاضي

لتخلیص الزوجة من ظلم الزوج وإیفائھا حقھا؛ لأنّ الزوج  :حجة الرأي الأول
عزم بإیلائھ على منع نفسھ من إیفائھا حقھا في الجماع في المدة، وأكد العزم بالیمین فإذا 

القدرة على الفيء، فقد حقق العزم المؤكد بالیمین بالفعل مضت المدة ولم یفئ إلیھا مع 
  ٦.فتأكد الظلم في حقھا فتبین منھ عقوبة علیھ

                                      
  )١٧٨/ ١٨(البیان والتحصیل  - ١
   ٢٢٧-٢٢٦رة آیة سورة البق ٢
  ) ٧/٥٥٣والمغني  ٢٤٤ومنھاج الطالبین ص  ١٥٩والقوانین الفقھیة ص  ٣/١٧٦البدائع  - ٣
  )٣/١٧٦البدائع  - ٤
  ) ٧/٥٥٣والمغني  ٢٤٤ومنھاج الطالبین ص  ١٥٩القوانین الفقھیة ص  - ٥
  )١٧٦/ ٣(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٦
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علقّ النص الطلاق على عزم المــوُلي ولیس على مضي المدة؛ لأنّ مدة  :مناقشة     
  ١. الإیلاء كسائر الآجال، ولأنّ ھذه مدة لم یتقدمھا إیقاع، فلا یتقدمھا وقوع، كمدة العنة

 يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج ُّ  :قولھ تعالى :حجة الرأي الثاني

   ٢َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

التعقیب بین المدة والفیئة بالفاء دلّ على أنّ الفیئة بعد أربعة أشھر؛ ولا یقع  :وجھ الدلالة 

 ئز ُّوقولھ ٣ َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ  بانتھاء المدة لم یحتج إلى عزم علیھ 

 یكون المسموع إلا كلاما، ولأنھا مدة ضربت لھ یقتضي أنّ الطلاق مسموع، ولا َّ ئم

تأجیلا، فلم یستحق المطالبة فیھا، كسائر الآجال، ولأنّ ھذه مدة لم یتقدمھا إیقاع، فلا 
  ٤. یتقدمھا وقوع، كمدة العنة

ولقد حدَّ الله للموليِ من امرأتھ حدًا لا یتجاوزه، وخیّره بین أن یفيء فیرجع إلى وطء  

 يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج ُّ  :لى طلاقھا فقال تعالىامرأتھ أو یعزم ع

  ٥  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

وجھ الدلالة ذكر الله الفیئة بعد المدة بفاء التعقیب فوجب أن یستحق بعدھا، فإذا 
    ٦.مضت أربعة أشھر وقف المولي، فإما أن یفيء، وإما أن یطلق

راا- یلاء یخیر الترتیب بین انتھاء مدة الإیلاء والطلاق فبانتھاء مدة الإ

  .القاضي الزوج بین الطلاق والفیئة؛ لقوة الأدلة
  

                                      
المقصود مدة العنین التي یقدرھا القاضي قبل أن یطلق علیھ إذا و) ٥٥٣/ ٧(المغني لابن قدامة  - ١

  .طلبت زوجتھ الطلاق لعنتھ
  ٢٢٦البقرة آیة - ٢
  ]٢٢٧: البقرة - ٣
والمقصود مدة العنین الت یقدرھا القاضي قبل أن یطلق علیھ إذا ) ٥٥٣/ ٧(المغني لابن قدامة  -  ٤

  .طلبت زوجتھ الطلاق لعنتھ
  ٢٢٦البقرة آیة - ٥
/ ١(والرسالة للشافعي  ١/٦١٦والمقدمات الممھدات  ٣/١٦١والبدائع  ٢١/ ٧(لمبسوط للسرخسي ا-  ٦

  )٧/٥٥٣والمغني  ٣٤١/ ١٠(والحاوي الكبیر  ٥٧٧
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  .من المشكل عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا - :المسألة الرابعة

المرأة الحامل المتوفي عنھا زوجھا عدتھا مترددة بین نصین تص فیھ تتربص  
  .أربعة أشھر وعشرًا، ونص تعتد فیھ بوضع الحمل

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :قولھ تعالى

 تىتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ

  ١   َّ ثز ثر تي

 -یرى الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وابن مسعود وعمر :الرأي الأول
  ٢.عدة الحامل وضع الحمل-رضي الله عنھما 

أنّ عدة  ) رضي الله عنھ(یرى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  :الرأي الثاني 
  ٣لین الحامل أبعد الأج

عدة الحامل وضع الحمل مطلقًا وإن كان الموضوع سقطا استبان  :حجة الرأي الأول

  ٤َّ   فحفج غم غج عم عج ظم  ُّ  :بعض خلقھ لإطلاق قولھ تعالى

  ٥» لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتىَّ تَضَعَ «: -صلى الله علیھ وسلم  -وقال النبي 
ة والأمة المسلمة دلت الآیة والحدیث بإطلاقھما على شمول الحر :وجھ الدلالة

والكتابیة مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطئت بشبھة والمتوفى عنھا زوجھا 
  .والكل إذا كان حاملاً عدتھ وضع الحمل

وذلك لأنّ المقصود من العدة والاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل،   
  ٦ .وبالوضع تتحق البراءة

                                      
   ٢٤٠سورة البقرة آیة  - ١
 ٢/٥٨والفواكھ الدواني  ٢٨/ ٣وتبیین الحقائق  ٤٦٦/ ١مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر  - ٢

  )  ٨/١٤٣والمغني  ٦/١٢٨والوسیط في المذھب  ٥/٢٣٥والأم  ٤/١٤٩ومواھب الجلیل 
  ).٤٦٦/ ١(مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر  - ٣
  ٤سورة الطلاق آیة - ٤
مسند أبي  ١٧/٣٢٦أول كتاب النكاح باب في وطء السبایا ومسند أحمد  ٣/٤٨٦سنن أبي داود  - ٥

باب ما جاء في كراھیة وطء  ١٥ ٣/١٨٥، وسنن الترمذي "سعید الخدري بلفظ لا یقع على حامل
  )٣/٢٣٤الحبالى من السبایا، قال الإمام الزیلعي أعلھ ابن القطان نصب الرایة 

 ٢/٥٨والفواكھ الدواني  ٢٨/ ٣وتبیین الحقائق  ٤٦٦/ ١مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر  - ٦
  )  ٨/١٤٣والمغني  ٦/١٢٨والوسیط في المذھب  ٥/٢٣٥والأم  ٤/١٤٩ومواھب الجلیل 
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- ١٤٤٢ - 

 

أفتاھا بأن قد حلت  -علیھ الصلاة والسلام  -ي وروي أنّ سبیعة الأسلمیة أنّ النب
  ١» حین وضعت وأمرھا بالتزوج إن بدا لھا، وكان قد مات عنھا زوجھا

لو وضعت وزوجھا على سریره لانقضت عدتھا،  -رضي الله عنھ  -وقال عمر  
  ٢.وحلّ لھا أن تتزوج

لحامل أبعد الأجلین؛ لأنّ النصوص متعارضة فبعضھا عدة ا :حجة الرأي الثاني
یوجب تربص ثلاثة قروء، وبعضھا أربعة أشھر وعشرًا وبعضھا وضع الحمل فالقول 

  ٣.بوجوب الأبعد احتیاطًا
الاحتیاط یُعمل بھ فیما لم یرد فیھ نص وقد استدل بالسنة القائلون بانتھاء  :مناقشة

  . العدة بوضع الحمل
  ٤.ة فیكون غیرھا منسوخا بھا أو مخصوصاوآیة الحمل متأخر

رارأي اا  عج ظم  ُّالرأي الأول رأي الجمھور لإطلاق قولھ تعالى 

  ٥ َّ   فحفج غم غج عم

  
من الْمُشكِل اللفظ المشترك في عدة ذوات القروء في -:المسألة الخامسة

أم  ٧ھل المراد الأطھار ٦} وَءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثَلاثََةَ قرُُ {: قولھ تعالى
  أم الحیض؟

یرى الحنفیة والمشھور عند المالكیة أنّ عدة ذوات القروء ثلاث  :الرأي الأول
  ٨. حیضات

یرى المالكیة والشافعیة والحنابلة أنّ عدة ذوات القروء ثلاثة  :الرأي الثاني
  ٩. أطھار

                                      
: الطلاق[ َّ   فحفج غم غج عم عج ظم  ُّكتاب الطلاق باب  ٧/٥٧صحیح البخاري  - ١

ةِ الْمُتَوَفَّى عَنْھَا زَوْجُھَا، وَغَیْرِھَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ  ٢/١١٢٢وصحیح مسلم ] ٤ ،  ومسند بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّ
  الباب الخامس في العدة،  ٢/٥٢الشافعي

ومن كتاب العدد إلا ما كان  ٢٩٩ى عنھا زوجھا، ومسند الشافعي ص عدة المتوف ٤/٨٤٩الموطأ  - ٢
  )باب العدة ٣/٢٥٦منھ معادا، ونصب الرایة 

  )٢٨/ ٣(تبیین الحقائق  - ٣
  )٢٨/ ٣(تبیین الحقائق  - ٤
  ٤سورة الطلاق آیة - ٥
  ) ١٧٢: علم أصول الفقھ ص(والمرجع  ٢٢٨البقرة ص - ٦
  )١٠٨/ ٣(یة المجتھد ونھایة المقتصد بدا.   (الأزمنة التي بین الدمین- ٧
  ) ٤/١١٠ومناھج التحصیل  ١٣/ ٦(المبسوط للسرخسي  - ٨
  )٨/٩٧والمغني  ٤/٣٤٠والغرر البھیة  ٧٩/ ٥ومغني المحتاج ٤/١١٠مناھج التحصیل  - ٩
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الثلاثة حكم مقطوع بھ } وَءٍ ثَلاثََةَ قرُُ { : قولھ تعالى) الحنفیة( :حجة الرأي الأول

  ١. ثابت بالنص، وعطف علیھ ما ھو مجتھد فیھ فقال القرء وھو الحیض
ولو حُمل القرء على الطھر لكان الاعتداد بطھرین، وبعض الثالث؛ لأنّ بقیة 
الطھر الذي صادفھ الطلاق محسوب من الأقراء عنده، والثلاثة اسم لعدد مخصوص، 

قع على ما دونھ فیكون ترك العمل بالكتاب ولو حملناه على والاسم الموضوع لعدد لا ی
الحیض یكون الاعتداد بثلاث حیض كوامل؛ لأنّ ما بقي من الطھر غیر محسوب من 

  ٢ .العدة عندنا فیكون عملا بالكتاب فكان الحمل على الحیض أولى

وأنھ ذكر الأشھر، والمراد منھ شھران،  ٣َّ ليلى لم لخ ُّ :قولھ تعالى :مناقشة

  ٤.ض الثالث، فكذا القروء جائز أن یراد بھا القرءانشھران، وبع
المعتدة غیر حامل فإن كانت ممن تحیض اعتدت بثلاثة  :وجھ الرأي الثاني

والاقراء ھي الاطھار، ) وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ ثَلاثَةَ قرُُوءٍ (أقراء؛ لقولھ عز وجل 
تھِِنَّ فَطَلِقُو(والدلیل علیھ قولھ تعالى    ٥.والمراد بھ في وقت  عدتھنّ ) ھُنَّ لعِِدَّ

  
انقضاء العدة بقرأین وبعض الثالث وھذا یستقیم في جمع غیر مقرون  :مناقشة

فأما في جمع مقرون بالعدد فلا بد من  ٦ َّ ليلى لم لخ ُّ  : بالعدد لقولھ تعالى

بثلاث حیض الكوامل وإنما یحصل ذلك إذا حمل القرء على الحیض فیكون انقضاء العدة 
  ٧.  كوامل

رارأي اا  عدة المطلقة الحائل المدخول بھا ثلاث حیضات؛ لأنّ اسم الثلاثة

ظاھر في كمال كل قرء منھا، وذلك لا یتفق إلا بأن تكون الأقراء ھي الحیض ولأنّ 
  ٨.الإجماع منعقد على أنھا إن طلقت في حیضة أنھا لا تعتد بھا

  
   

                                      
  )١٣/ ٦(المبسوط للسرخسي  - ١
  ) ٣/٢٧وتبیین الحقائق  ١٩٤/ ٣(بدائع الصنائع   - ٢
   ١٩٧: البقرة - ٣
  ) ٣/٢٧وتبیین الحقائق  ١٩٤/ ٣(بدائع الصنائع   - ٤
والمجموع شرح المھذب   ٤/٣٤٠والغرر البھیة  ٧٩/ ٥ومغني المحتاج ٤/١١٠مناھج التحصیل  - ٥
  ) ٨/٩٧والمغني ١٣٠/ ١٨(

  .١٩٧سورة البقرة آیة  - ٦
  )١٤/ ٦(المبسوط للسرخسي  - ٧
  )١٠٩/ ٣(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  - ٨
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ـشُكل فسخ النكاح بالعیب قبل الدخول یوجب من المـ- :المسألة السادسة 
  جمیع المھر أم لا؟

سواء فسخ ھو بعیبھا، أم -الفسخ بالعیب قبل الدخول؛ فإنھ یسقط جمیع المھر  
، وھذه مشكلة، "في روؤس المسائل"فسخت ھي بعیبھ؛ لأنھا ھي المختارة، قال النووي 

جانب الفاسخ، أو جانب من بھ وھذا الإشكال قوي فإنّ الفسخ بالعیب إما أن یغلب فیھ 
العیب، وعلى التقدیرین لا یسقط جمیع المھر بكل حال؛ وإنما یسقط كلھ في حال وبعضھ 

   ١.  .في حال
یرى المالكیة والشافعیّة والحنابلة أنّ فسخ النكاح بالعیوب قبل  :الرأي الأول

   ٢. الدخول یسقط جمیع المھر
إذا وجدت زوجھا مجبوبًا ولم تكن تعلم یرى الحنفیة أنّ الزوجة  :الرأي الثاني

  ٣.واختارت الفسخ، وإن كان لم یخل بھا، فلھا نصف المھر، ولا عدة علیھا بالإجماع
یسقط جمیع المھر بفسخ النكاح بالعیب قبل الدخول؛ لارتفاع  :حجة الرأي الأول 

  العقد، وسواء كان الفسخ من قبل الزوج أو من قبل الزوجة 
لمرأة بالخیار فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مھر لھا وإن إذا وجد بالزوج فا

وجد ذلك الرجل بالمرأة فھو بالخیار إن شاء دخل ولزمھ الصداق كاملاً وإن شاء طلق 
  ولا شيء علیھ

إن فسخ قبل الدخول سقط المھر، لانھ إن كانت المرأة فسخت كانت الفرقة من 
فسخ إلا أنھ فسخ لمعنى من جھة المرأة  جھتھا فسقط مھرھا، وإن كان الرجل ھو الذى
    ٤ .وھو التدنیس بالعیب فصار كأنھا اختارت الفسخ

  : -الحنفیة–حجة الرأي الثاني 
اختیار المرأة نفسھا لعیب الجب، والعنة والخصاء والخنوثة، فرقة بطلان؛ لأن 

ظلم  سبب ثبوتھا حصل من الزوج، وھو المنع من إیفاء حقھا المستحق بالنكاح، وأنھ
وضرر في حقھا  والقاضي قام مقامھ في دفع الظلم، والأصل أنّ الفرقة إذا حصلت 
بسبب من جھة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلان حتى لو كان ذلك قبل 
الدخول بھا، وقبل الخلوة، فلھا نصف المسمى إن كان في النكاح تسمیة، وإن لم یكن فیھ 

  ٥..تسمیة، فلھا المتعة

                                      
  )٣٧١/ ١(لأشباه والنظائر للسبكي ا - ١
 ١٦/٢٧٣والمجموع ) ٣٤٧/ ٩(والحاوي الكبیر  ٢/٥٥٢وحاشیة الصاوي  ٣/٤١٢مواھب الجلیل - ٢
  ) ٢٦٣-١٨٤/ ٧(المغني لابن قدامة و

الغرة - والغزنوي سراج الدین أبو حفص الحنفي) ٣٢٧/ ٢(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  -  ٣
  .١٩٨٦مؤسسة الكتب الثقافیة )١٤٣: ص(ئل الإمام أبي حنیفة المنیفة في تحقیق بعض مسا

 /١) و التلقین في الفقة المالكي) ٣٤٧/ ٩(والحاوي الكبیر ) ٢٧٣/ ١٦(المجموع شرح المھذب  - ٤
   ٧/١٨٨والمغني  ١١٨

  )٣٠٥/ ٤(والعنایة شرح الھدایة و) ٣٣٦/ ٢(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٥
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استحقاق نصف المھر بالفرقة قبل الدخول إن كان العیب من جھة  اراارأي 

  .الزوج أما إن كان العیب من جھة الزوجة فلا شيء لھا لتدلیسھا
  

الحلف على عدم الائتدام مُشكِل في اللحم والبیض - :المسألة السابعة
  والجبن

اللحم والبیض من صور المــشُكِل في الأحكام لو حلف لا یأتدم فالإدام مشكل في 
والجبن حتى یطلب في معنى الائتدام ثم یتأمل أن ذلك المعنى ھل یوجد في اللحم والبیض 

  ١.والجبن أولا
یرى أبو حنیفة وأبو یوسف أنّ اللحم والشوي والجبن والبیض  :الرأي الأول

   ٢.فلیس إدامًا
ا یرى محمد وقول لأبي یوسف والشافعیة والظاھریة  إن كل م :الرأي الثاني

  ٣.یؤكل بالخبز فھو إدام مثل اللحم والشوى والبیض والجبن
یرى المالكیة والحنابلة تحكیم العرف في معرفة الإدام، والحالف  :الرأي الثالث

 ٤. لا یأكل إداما یحنث بالإدام عرفا
أنّ معنى الإدام وھو الموافقة على الإطلاق،  ):أبوحنیفة(حجة الرأي الأول  

وأما ما  ،فیما لا یؤكل بنفسھ مقصودًا بل یؤكل تبعا لغیره عادة والكمال لا یتحقق إلا
یؤكل بنفسھ مقصودًا فلا یتحقق فیھ معنى الموافقة، وما لا یضطبع یؤكل بنفسھ فیختل 
معنى الإدام فیھ، واللحم ونحوه مما یؤكل بنفسھ عادة مع أن من سكان البراري من لا 

  ٥.الإدام علیھ في الحدیث على طریق المجاز یتغذى إلا باللحم وبھ تبین أنّ إطلاق اسم
  

مقصود الإدام یُعرف بالعرف ولا حجة للقول بالتفریق بین أنواع  :مناقشة
  .الطعام

یحنث الحالف ألا یأكل إدامًا بأكل بكل ما : رأي الشافعیة :حجة الرأي الثاني
یصطبغ بھ  یؤتدم بھ، سواء كان مما یصطبغ بھ، كالخل والزیت والسمن والمربى، أو لا

  . كاللحم والجبن والبقل والبصل والفجل والثمار، وكذا التمر والملح على الصحیح فیھما

                                      
    ) ٨١ :ص(أصول الشاشي  - ١
  )٥٧/ ٣(وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١٧٦/ ٨(المبسوط  - ٢
 ٤٤/ ١١(وروضة الطالبین ) ٥٧/ ٣(وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١٧٦/ ٨(المبسوط  - ٣

  )٣١٧/ ٦(والمحلى بالآثار 
  ) ١١/٧٥والإنصاف  ٩/٦٠١والمغني  ١٠٩والقوانین ص ٤٧/ ٤(الذخیرة للقرافي  - ٤
  )٥٧/ ٣(وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١٧٦/ ٨(مبسوط ال - ٥
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للمغیرة  -صلى الله علیھ وسلم  - والإدام من الائتدام وھو الموافقة، قال النبي   
  ١» لو نظرت إلیھا لكان أحرى أن یؤدم بینكما«: حین أراد أن یتزوج امرأة

فقة، ومعنى الموافقة بین الخبز وبین ھذه الأشیاء في الأكل أي یكون بینكما الموا
  ٢.ظاھر فكانت إداما، ولأنّ الناس یأتدمون بھا عرفا وعادة

  ٣. الحالف لا یأكل إداماً یحنث بالإدام عرفًا) المالكیة والحنابلة( :حجة الرأي الثالث       

رارأي اا  المقصود بالإدام الرأي الثالث وھو الرجوع إلى العرف لمعرفة

  . لتغیر العرف بتغیر الزمان والمكان
  

   ٤ذبیحة الأخرس: من المشكل - :المسألة الثامنة
واختلفوا في ذبیحة  ٥اتفق الفقھاء على حل ذبیحة المسلم البالغ العاقل الناطق

  -:الأخرس على النحو الآتي
سواء كانت لھ  یرى الحنفیة والمالكیة والشافعیة القطع بحل ذبیحتھ، :الرأي الأول

  ٦. إشارة مفھمة أم لا؛  إذ لا مدخل لذلك في قطع الحلقوم والمريء
یرى الحنابلة ورأي للشافعیة حل ذبیحة الأخرس بالإشارة  :الرأي الثاني

المفھومة، إلى السماء؛ لأنّ إشارتھ تقوم مقام نطق الناطق، وإشارتھ إلى السماء تدل على 
  ٧.قصده تسمیة الذي في السماء

لا یشترط على الأخرس رفع یدیھ إلى السماء وإشارتھ  :الرأي الأول حجة
وتحریكھ الشفتین بمنزلة البسملة من الناطق، ألا ترى أنھ یصیر بھ شارعا في الصلاة، 
كما یكون الناطق شارعا بالتكبیر، ثم الأھلیة للذبح یكون للذابح من أھل تسمیة الله تعالى 

  ٨.حید، والأخرس معتقد لذلكعلى الخلوص، وذلك باعتقاده التو

                                      
أبواب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة وقال حدیث حسن، وسنن  ٢/٣٨٨سنن الترمذي  - ١

ابواب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن یتزوجھا،  والسنن الكبرى للبیھقي  ٣/٦٨ابن ماجھ 
  لى المرأة یرید أن یتزوجھاباب نظر الرجل إ ٧/١٣٦

  ) ٦/٣١٧والمحلى  ٤٤/ ١١(روضة الطالبین  - ٢
  ) ١١/٧٥والإنصاف  ٩/٦٠١والمغني  ١٠٩والقوانین ص ٤٧/ ٤(الذخیرة للقرافي  - ٣
   ١/٨٥والأشباه والنظائر للسبكي ) ٣١٣: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  - ٤
والأشباه  ٣/٢٠٩ومواھب الجلیل  ٤/١٢٣ة والذخیر ٢/١٨٠والجوھرة النیرة  ١١/٢٢٧المبسوط- ٥

والشرح الكبیر  ٩/٤٠٤والمغني ) ١/٨٥والأشباه والنظائر للسبكي ) ٣١٣: ص(والنظائر للسیوطي 
١١/٥٧ (  
والأشباه  ٣/٢٠٩ومواھب الجلیل  ٤/١٢٣والذخیرة  ٢/١٨٠والجوھرة النیرة  ١١/٢٢٧المبسوط- ٦

  )١/٨٥للسبكي  والأشباه والنظائر) ٣١٣: ص(والنظائر للسیوطي 
 ٩/٤٠٤والمغني  ١/٨٥والأشباه والنظائر للسبكي ) ٣١٣: ص(والأشباه والنظائر للسیوطي  - ٧

  ) ١١/٥٧والشرح الكبیر 
  )٢٢٧/ ١١(المبسوط للسرخسي  - ٨
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  .الإشارة إلى السماء علم قصد تسمیة الباري سبحانھ وتعالى :حجة الرأي الثاني

  ١ .  إشارتھ مقام النطق وھذا ما علیھ أحكام الأخرس في العبادات

رارأي اا-  حل ذبیحة الأخرس مطلقًا، لكونھ مسلمًا یدخل في عموم

  ٢.النصوص ولم یرد ما یمنع
  

                                      
  )٦٦٢/ ٦(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  - ١
 )٢٦٤/ ٢(الأم للشافعي  - ٢
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  أخیرًا الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصیات والفھارسو

  -:أھم النتائج-:أولاً 
  .الإشكال الفقھي نسبي لتفاوت الفقھاء في القدرات والمؤھلات العلمیة -
المجال الفقھي أكثر عُرضة للإشكال من غیره لكثرة الخلاف الموجود؛ قیل  -

  .یكثر الخلاف حین یكثر الإشكال
  .اسي من أسباب اختلاف الفقھاءالمشكل سبب أس - 
المشكل لیس قاصرًا على النص؛ بل ربما تعدى النص إلى إشكال في ذھن  - 
  . المجتھد

المجتھد فقط ھو الذي یستطیع رفع الإشكال بالتأمل والفكر المضبوط بضوابط  - 
  .الاجتھاد

  التوصیات: ثانیًا 
اث وأصولھ عن یُوصي الباحث الباحثین الشرعیین بالتنقیب في فقھ التر-١

  .القضایا التي مازالت تحتاج إلى دراسة وتحلیل
یُوصي الباحث طلاب العلم بتنزیل الاجتھادات الفقھیة على واقعنا المعاصر  -٢

  .مع ضبطھا بضوابط تجعلھا قابلة للتطبیق على القضایا والنوازل المعاصرة
لمیة یُوصي الباحث المؤسسات العلمیة والمراكز الفقھیة بتشكیل لجان ع -٣

متخصص لحصر الموضوعات العلمیة التي ما زالت تفتقر إلى البحث 
  .والتحلیل

على البلاد الإسلامیة دعم الباحثین في جمیع المجالات العلمیة لمسایرة التقدم -٤
  . والثورات الصناعیة المتتابعة بما لا یخالف الشریعة الإسلامیة

  تفسیرهالقرآن الكریم و:.أولاً :. المراجع وأھمھا -:ثالثًا
: الناشر) تفسیر المراغي) (ھـ١٣٧١: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي  -

الأولى، : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر الطبعة
  م ١٩٤٦ -ھـ  ١٣٦٥

التفسیر (مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر  -
الأولى، : ئة العامة لشئون المطابع الأمیریة الطبعةالھی: الناشر)الوسیط للقرآن الكریم

  ) م ١٩٧٣= ھـ  ١٣٩٣(
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین  -

  )ھـ٦٧١: المتوفى(القرطبي 
دار الكتب : أحمد البردوني الناشر: تحقیق) الجامع لأحكام القرآن الكریم(

  .القاھرة –المصریة 
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  :.السنة ومنھاكتب : ثانیًا

مسند الإمام ) (ھـ٢٤١: المتوفى(أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال الشیباني - 
: القاھرة الطبعة –دار الحدیث : أحمد محمد شاكر الناشر: المحقق) أحمد بن حنبل

  م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦الأولى، 
سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي  - 

َ◌جِسْتان محمد محیي الدین عبد الحمید : المحقق) سنن أبي داود(ھـ 275: ت(ي السِّ
  .بیروت -المكتبة العصریة، : الناشر
 )سنن الدارقطني) (ھـ385: ت(علي بن عمر بن أحمد بن مھدي الدارقطني  -
: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، الناشر: حققھ

 .لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت 
المسند الصحیح ) ھـ261ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري    -

دار : الناشر- المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
  .بیروت –إحیاء التراث العربي 

محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري -
  )ھـ٣١١: المتوفى(

المكتب : محمد مصطفى الأعظمي الناشر. د: المحقق) صحیح ابن خزیمة(
 بیروت -الإسلامي 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور (محمد بن إسماعیل البخاري -
محمد : المحقق)صحیح البخاري= رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

 .دار طوق النجاة: زھیر بن ناصر الناشر
بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  محمد  -

بشار عواد معروف : المحقق) سنن الترمذي-الجامع الكبیر)(ھـ٢٧٩: المتوفى(
 م ١٩٩٨دار الغرب الإسلامي بیروت سنة : الناشر
سنن ابن (ھـ 273: المتوفى(محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید  -
فیصل  -دار إحیاء الكتب العربیة : فؤاد عبد الباقي الناشرمحمد : تحقیق) ماجھ

  .عیسى البابي الحلبي
مجمع ) (ھـ٨٠٧: المتوفى(نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي  -

  ) الزوائد ومنبع الفوائد
  .الناشر دار المأمون للتراث

  -:كتب اللغة والمعاجم  
: المتوفى(اني علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرج- 

الأولى : لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر) التعریفات)(ھـ٨١٦
  .م١٩٨٣- ھـ ١٤٠٣
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محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى،   -
بیدي  مجموعة : المحقق)اج العروس من جواھر القاموست( )ھـ١٢٠٥: المتوفى(الزَّ

  .دار الھدایة: ناشرمن المحققین ال
  -:أولاً الفقھ الحنفي:. كتب الفقھ

بدائع )(ھـ587: المتوفى(أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  -
  .م1986 -ھـ 1406الثانیة، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر)الصنائع

یعرف بداماد أفندي ، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده -
  .دار إحیاء التراث العربي: الناشر) مجمع الأنھر) (ھـ1078 :ت(

: المتوفى(محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  -
 -ھـ 1412الثانیة، : بیروت الطبعة-دار الفكر: الناشر) رد المحتار) (ھـ1252
 .م1992

خ شمس الدین ابن محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشی -
) العنایة شرح الھدایة)(ھـ٧٨٦: المتوفى(الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

  .دار الفكر: الناشر
  -:الفقھ المالكي: ثانیًا 
شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي  -

  .بیروت -دار الغرب الإسلامي: الناشر) الذخیرة)ھـ684: المتوفى(
النَّوادر )( ھـ٣٨٦: المتوفى(عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي، المالكي  -

نة من غیرھا من الأمُھات یادات على مَا في المدَوَّ دار الغرب : الناشر) والزِّ
  .م ١٩٩٩الأولى، : الإسلامي، بیروت الطبعة

ید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحف-
  .القاھرة –دار الحدیث : الناشر) بدایة المجتھد) (ھـ595: المتوفى(

: ت(محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، الحطاب المالكي  -
دار الفكر الطبعة الثالثة : الناشر) مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل) (ھـ954

 .م1992 -ھـ 1412
  - :الفقھ الشافعي: ثالثًا

حمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي علي بن م -
  .دار الكتب العلمیة) الحاوي في الفقھ الشافعي) (ھـ450: المتوفى(

مغني المحتاج (ھـ 977: المتوفى(محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  - 
ى، الأول: دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج

 م1994 -ھـ 1415
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  -

 .بیروت –دار المعرفة : الناشر) الأم) (ھـ204: المتوفى(المطلبي القرشي المكي 
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) روضة الطالبین وعمدة المفتین) (ھـ676: المتوفى(یحیى بن شرف النووي  - 

  .عمان - دمشق -بیروت المكتب الإسلامي،: الناشر
المجموع شرح (ھـ 676: المتوفى(محیي الدین یحیى بن شرف النووي -

  .دار الفكر: الناشر) مع تكملة السبكي والمطیعي(المھذب 
  -:الفقھ الحنبلي: رابعًا

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو  -
دار : الناشر) الشرح الكبیر على متن المقنع) ھـ682: المتوفى(الفرج، شمس الدین 

 .الكتاب العربي للنشر والتوزیع
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، - 

 . مكتبة القاھرة: الناشر) المغني) (ھـ620: المتوفى(الشھیر بابن قدامة المقدسي 
: ت(امة الجماعیلي الحنبلي ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد-

الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) الكافي في فقھ الإمام أحمد) (ھـ620
 م 1994 -ھـ  1414

  :كتب الأصول
: المحقق) التبصرة) (ھـ٤٧٦: المتوفى(إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  -

  ١٤٠٣الأولى، : دمشق الطبعة –دار الفكر : محمد حسن ھیتو الناشر. د
دار ) أصول الشاشي) (ھـ٣٤٤: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي  -

  بیروت –الكتاب العربي 
علم أصول الفقھ وخلاصة تاریخ ) (ھـ١٣٧٥: المتوفى(عبد الوھاب خلاف -

  »المؤسسة السعودیة بمصر«مطبعة المدني : الناشر) التشریع
: المتوفى(محمد، علاء الدین البخاري الحنفي عبد العزیز بن أحمد بن  -
  .دار الكتاب الإسلامي: الناشر) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)( ھـ٧٣٠
  .الناشر مؤسسة قرطبة) الوجیز في أصول الفقھ(عبد الكریم زیدان -
مكتبة : الناشر )علم أصول الفقھ) (ھـ١٣٧٥: المتوفى (عبد الوھاب خلاف -

  .رشباب الأزھ -الدعوة 
علم أصول ( ١٩٧٤/ ھـ ١٣٩٤توفي ) أبو زھرة(محمد أحمد مصطفى أحمد  -
  .دار الفكر العربي) الفقھ
) البحر المحیط) (ھـ٧٩٤: المتوفى(محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي  -

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي الطبعة: الناشر
) ( ھـ٤٨٣: لمتوفىا(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  -

  بیروت -دار المعرفة : الناشر) أصول السرخسي
منصور بن محمد بن عبد الجبار  المروزى السمعاني الحنفي ثم الشافعي -

محمد حسن الشافعي : المحقق) قواطع الأدلة في الأصول)(ھـ٤٨٩: المتوفى(
  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، بیروت،الطبعة: الناشر



  قھاء دراسة فقھیةأثر الإشكال في اختلاف الف
  
  

- ١٤٥٢ - 

 

  -:عامة كتب
التكییف الفقھي للعقود المالیة المستجدة وتطبیقاتھا (أحمد محمد محمود نصار  -

 -:البنك الإسلامي الأردني لطبعة: الناشر)  على نماذج التمویل الاسلامیة المعاصرة
  .٢٠٠٥/ ٢٠٠٤:سنة النشر

رسالة »تأصیلاً وتطبیقًا«فقھ النوازل للأقلیات المسلمة (محمد یسري إبراھیم  -
دار : دكتوراه في الفقھ الإسلامي من كلیة الشَّریعة والقانون بجامعة الأزھر الناشر

  م ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤الأولى، : جمھوریة مصر العربیة الطبعة -الیسر، القاھرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن فضلھ، ثم الشكر موصول لكلیة وأخیرًا أشكر الله على نعمائھ وأستزیده م

متمثلة في علمائھا الأستاذ ) تفھنا الأشراف دقھلیة جامعة الأزھر(الشریعة والقانون 
الدكتور عمید الكلیة وعلماء الكلیة قاطبة نفعنا الله بعلومكم في الدارین، وللسادة 

الإسلامیة الأفاضل القائمین على المجلة بالكلیة، ثم الشكر لإدارة الكلیة الجامعیة 
متمثلة في الأستاذ الدكتور رئیس الكلیة    ((KUIPSAS ببھانج السلطان أحمد شاه

  .الجامعیة وسائر أعضاء ھیئة التدریس
ربیع محمد محمد عبد الرحمن محاضر الشریعة الإسلامیة قسم الشریعة / د

  )(kuipsasوالقانون الكلیة الجامعیة الإسلامیة ببھانج السلطان أحمد شاه 
    rabie@kuipsas.edu.my  
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